

                            بسم الله الرحمن الرحيم
                                المقدمـة
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على إمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .                أما بعـد :

فإن علم القواعد الفقهية من أهم العلوم التي يزخر بها تراثنا الإسلامي , والتي حظيت بالقدر الكبير من العناية من قبل العلماء الراسخين الذي بذلوا قصارى جهدهم , وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين الذي جعله الله خاتمة الأديان , وأفضلها , وجعل أهله خير أمة أخرجت للناس , فألفوا في هذا الفن العديد من المؤلفات التي سدت ثغراً كبيرا في عالم المكتبات , والتي أصبحت من المراجع الأساسية التي يعتمد عليها في معرفة الأحكام الشرعية .

وقد منّ الله عليّ أن كنت أحد طلاب المعهد العالي للقضاء بقسم الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مرحلة الماجسير , وقد تقدمت إلى مجلس القسم بموضوع في القواعد الفقهية بعنوان : 

(التطبيقات الفقهية لقاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب أوقاته في المعاملات المالية , وفقه الأسرة , والإقرار ) ليكون عنوان رسالة الماجستير , وهذه القاعدة من القواعد التي أشار إليها الفقهاء المتقدمون , وبنوا عليها العديد من المسائل الفقهية خاصة تلك التي تمس الجانب القضائي .

وفي هذه المقدمة أستعرض بعض النقاط التي تعد فاتحة لهذا البحث :

أولاً : أهمية الموضوع :

تتجلى أهمية هذا الموضوع فيما يلي :

1- أن هذه القاعدة تدخل في جل أبواب الفقه , ويندرج تحتها كثير من الأحكام الفقهية .

2- أن هذه القاعدة من الأصول التي يرجع إليها عند التقاضي خصوصاً إذا خلت الدعوى من البيّنات والبراهين التي تظهر الحق وتبيّنه .
3- ولأهمية هذه القاعدة فقد وردت في كتب القواعد المشهورة , واستشهد بها الفقهاء على كثير من المسائل الفقهية المختلفة .
4- أن هذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) التي تعتبر من القواعد الخمس الكبرى التي نص عليها العلماء رحمهم الله .
5- أن أكثر الفقهاء في مؤلفاتهم يذكرون هذه القاعدة ويستدلون بها لكثير من الأحكام المختلفة , ويستثنون منها البعض الآخر من الأحكام التي لا تندرج تحتها.
ثانياً : أسباب اختيار الموضوع :
تعود الأسباب التي ساقتني إلى اختيار هذا الموضوع إلى ما يلي :

1- أنه من المواضيع التي لم يتم بحثها من قبل , فهو بحاجة إلى مزيد عنايه , وتجلية وتوضيح , خاصة أنه من باب القواعد التي يحتاجها الفقيه في دراسة كثير من الأحكام . 

2- ولأن هناك العديد من المسائل التي يمكن تخريجها على هذه القاعدة , لاسيّما تلك التي تتعلق بالجانب القضائي .
3- إتماماً للفائدة , فهناك من المعاصرين من تعرّض لهذه القاعدة بشيء من الاختصار , فلعل هذا البحث أن يسد بعضاً من جوانب النقص .
ثالثاً : الدراسات السابقة للموضوع :

يمكن القول إن هذه القاعدة لم تنل نصيباً كافياً من البحث , أي أنها لم تبحث بحثاً مستقلاً كغيرها من القواعد الفقهية , وإنما تمت الإشارة إليها في بعض كتب المعاصرين مثل : شرح القواعد الفقهية للزرقا ، والموسوعة الفقهية الكويتية , وموسوعة القواعد الفقهية , وكتاب نظرية التقعيد الفقهي لمحمد الروكي , وذلك بذكر معناها , وإيراد بعض التطبيقات عليها دون ذكر للعناصر الأخرى التي تبحث فيها القاعدة , والذي هو مقصودي في هذا البحث .

رابعاً : خطة البحث :

اشتملت خطة البحث على مقدمة , وتمهيد , وأربعة فصول , وخاتمة .

المقدمة : وقد ذكرت فيها أهمية الموضوع , وأسباب اختياره , والدراسات السابقة , وخطة البحث , ومنهج البحث . 

التمهيد , وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : تعريف القاعدة الفقهية , والفرق بينها وبين القاعدة الأصولية , والضابط الفقهي .

المبحث الثاني : المعنى الإجمالي للقاعدة .

المبحث الثالث : دليل القاعدة , والأصل الذي تندرج تحته .

الفصل الأول : التطبيقات الفقهية للقاعدة في المعاملات المالية , وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول : اختلاف المتبايعين في زمن حصول العيب في المبيع .

المبحث الثاني : اختلاف المتبايعين في زمن حصول الفسخ .

المبحث الثالث : اختلاف المتبايعين في زمن حصول الرضا في خيار الرؤية .

المبحث الرابع : الاختلاف بين الموكل ووكيله في زمن العزل عن الوكالة .

المبحث الخامس : الاختلاف بين المقرض والمقترض في وقت حصول النقص في القرض 

المبحث السادس : الاختلاف في وقت حصول العيب في المغصوب .

المبحث السابع : الاختلاف في وقت الرجوع عن الهبة .

المبحث الثامن : الولاية على الصغير في البيع والشراء .

المبحث التاسع : الاختلاف مع المحجور عليه في زمن التصرف .

المبحث العاشر : الاختلاف في وقت وفاة الموصي .

الفصل الثاني : التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب فقه الأسرة , وفيه اثنا عشر مبحثا: 

المبحث الأول : الاختلاف بين الزوج والزوجة في زمن حصول الولد .

المبحث الثاني : إذا وكل بتزويج ابنته , فحصل موت الموكل , ووقوع النكاح .                                                                                       

المبحث الثالث : إذا طلق العبد زوجته طلقتين , وأعتقه سيده ولم يُعلم المتقدم منهما المبحث  المبحث الرابع : إذا اختلف الزوجان بعد الفرقه في وقت حصول القذف بالزنا .                                                                                        

المبحث الخامس : حصول الحمل بعد ارتداد الزوجين .

المبحث السادس : تفويض الزوج زوجته في الطلاق , والاختلاف في وقته . 

المبحث السابع : الاختلاف في زمن حصول الاسلام أو العتق بالنسبة للزوجة بعد وفاة
الزوج .
المبحث الثامن : الاختلاف بين الورثه والزوجة في وقت حصول الطلاق ، هل هو في حال الصحة ، أو المرض ؟
المبحث التاسع : موت الزوجة بعد هبتها المهر لزوجها .

المبحث العاشر : الاختلاف في وقت إسلام الزوجة بعد وفاة زوجها المسلم . 

المبحث الحادي عشر : تزوج أمة ثم اشتراها , وأتت بولد فهل يحمل على ملك اليمين أم على النكاح ؟
المبحث الثاني عشر : الشك في وقت حصول الرضاع المحرم , هل كان قبل الحولين أو بعدهما ؟
الفصل الثالث : التطبيقات الفقهية على القاعدة في باب الإقرار , وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : إقرار المريض بدين يزاحم به الغرماء .

المبحث الثاني : الاختلاف في بعض ما يملك المقر هل كان حصوله قبل الإقرار أو بعده 

المبحث الثالث : الاختلاف بين المقرله مع الورثة في حالة حصول الإقرار ، هل كان في الصحة أو في المرض ؟
الفصل الرابع : المسائل المستثناة من هذه القاعدة , وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : الاختلاف في وقت إسلام زوجة الذمي بعد وفاة زوجها الذمي . 

المبحث الثاني : الاختلاف بين القاضي والمحكوم عليه في زمن حصول العزل عن القضاء 0
المبحث الثالث : الاختلاف بين الموكل ووكيله في وقت العزل عن الوكالة إذا كان المبيع مستهلكاً .                                             

المبحث الرابع : الاختلاف في وقت حصول الإقرار من الصبي .                                             

الخاتمة , وفيها تم تدوين أهم النتائج التي توصلت إليها في ثنايا البحث .

الفهارس :

فهرس الآيات .

فهرس الأحاديث والآثار .

فهرس الأعلام .

فهرس المصادر والمراجع .
فهرس الموضوعات .
 خامساً : منهج البحث
اتبعت في منهجي لهذا البحث الخطوات التالية:
1- تصوير المسألة تصويراً واضحاً وجلياً , وعرضها بصورة يتضح معناها .
2- إذا كانت المسألة المراد بحثها من المسائل المتفق عليها من قبل المذاهب المشهورة فإني أبين ذلك ، ثم أورد الدليل على ذلك , واتبع ذلك أقوال المذاهب التي تشير إلى هذا الاتفاق .
3- وإذا لم تكن المسألة من المسائل المتفق عليها فأتبع الآتي :
أ - تحرير محل النزاع في هذه المسألة .
ب -  أقوم بذكر الأقوال في هذه المسألة , وبيان من قال بها من أصحاب المذاهب .
ج -  أستعرض أدلة الأقوال ، وأذكر دليل كل قول بعده مباشرة , ثم أورد الجواب  على هذا الدليل إن كان هناك جواب أو اعتراض .

د - أقتصر في ذكر الأقوال على المذاهب المعتبرة والمشهورة .
هـ - توثيق الأقوال من مصادرها ومراجعها الأصلية .
بيان الراجح في المسألة , وبيان سبب الترجيح .
و- ذكر ثمرة الخلاف إن وجد .
5- تخريج المسائل المعاصرة على المسائل المنصوص عليها  في كتب الفقهاء .
6 - ترقيم الآيات , وضبطها , وذكر سورها.
 أمّا تخريج الأحاديث فالطريقة المتبعة فيها هي :
أ - إذا كان الحديث في أحد الصحيحين أو متفقاً عليه بينهما فأكتفي بالعزو إليهما فقط
ب - إذا لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما فأخرجه من كتب السنة الأخرى وأبين درجته .
ج – إذا كان الحديث فيه مقال فإنني أذكر أقوال علماء الحديث فيه .
د – أعزو إلى الكتب الستة وغيرها من كتب السنه بذكر الباب والجزء والصفحة والرقم في تخريج الحديث .
8- تخريج الآثار من مظانها الأصلية .
9- الاعتماد على كتب اللغة المشهورة عند التعريف ببعض المصطلحات في اللغة .
10- العناية بقواعد اللغة والإملاء , وعلامات الترقيم خاصة فيما يتعلق بالآيات والأحاديث.
11-  ترجمة الأعلام غير المشهورين باختصار , وذلك بذكر اسم العلم , ونسبه , وتاريخ وفاته , ومذهبه العقدي والفقهي , ومصادر ترجمته .
12- أتبع نهاية البحث بذكر فهرسة للآيات ثم الأحاديث والآثار ثم الأعلام , ثم المصادر والمراجع ثم فهرس الموضوعات.
وفي ختام هذه المقدمة أشكر الله سبحانه وأحمده على ما منّ به عليّ من النعم حيث وفقني وهداني إلى طريق العلم الشرعي وجعلني من أحد طلابه , وعلى ما أنعم به عليّ من التوفيق والتسديد في إتمام هذا البحث وإكماله .

كما أخص بالشكر والثناء لإستاذي وشيخي في هذا المعهد الشيخ الدكتور / يوسف بن عبدالله الشبيلي على حسن تواصله وتوجيهه وتصحيحه لي في ثنايا هذا البحث .

والشكر موصولاً أيضاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي أتاحت لي فرصة القبول لمواصلة هذه المرحلة بالمعهد العالي للقضاء ممثلاً في أساتذته الفضلاء الذين لم يألوا جهداً في تسهيل كل ما من شأنه أن يكون نافعاً ومفيداً لطلاب العلم .

فالله أسأل أن يجزل الثواب والأجر لكل من أعان على إتمام هذا البحث ونجاحه , وأن يجعل ما قلته وكتبته حجة لنا يوم نلقاه وأن يثقل به ميزان الحسنات إنه سميع مجيب الدعوات .

وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .     
                      التمهيد  ,  وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : تعريف القاعدة الفقهية , والفرق بينها وبين 
القاعدة الأصولية ,والضابط الفقهي .

المبحث الثاني : المعنى الإجمالي للقاعدة .

المبحث الثالث : دليل القاعدة , والأصل الذي تندرج تحته .

المبحث الأول : تعريف القاعدة الفقهية ، والفرق بينها وبين القاعدة الأصولية , والضابط الفقهي , وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعريف القاعدة الفقهية :

أولاً : تعريف القاعد الفقهية باعتبارها مركبا وصفيا :
 تعريف القاعدة لغة :

القاعدة : القاعدة أصل الأس ، والقواعد الأساس ، وقواعد البيت أساسه وفي التنزيل 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭼ [البقرة : 127]
وفيه ﭽ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﭼ [النحل : 26]
قال الزجاج(
) :القواعد أساطين البناء التي تعمده(
)
تعريف القاعدة اصطلاحا :
قضية كلية كبرى لصغرى سهلة الحصول(
)
وفي حاشية العطار القاعدة هي : قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها نحو الأمر للوجوب حقيقة(
).
وفي المصباح المنير القاعدة هي : الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته(
) .
تعريف (الفقهية) :
نسبة إلى الفقه , والفقه لغة :
فقه الرجل يفقه فقها: علم. وأفقهته: أي بينت له.     والتفقه: تعلم الفقه.(
)
وفقه الرجل يفقه فقها، فهو فقيه، والجمع فقهاء ، وقالوا فقه في معنى الفقه أيضا، وفقه عني ، أي فهم عني.(
)
 تعريف الفقه اصطلاحا :
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية(
)
والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية واحترزنا بالأحكام عن العلم بالذوات كزيد ، وبالصفات كسواده ، وبالأفعال كقيامه , واحترزنا بالشرعية عن العقلية كالحسابيات ، والهندسة وعن اللغوية كرفع الفاعل ، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابا كقام زيد ، أو سلبا نحو لم يقم , واحترزنا بالعملية عن العلمية وهي أصول الدين فإن المقصود منها هو العلم المجرد أي الاعتقاد المسند إلى الدليل ، وبالمكتسب عن علم الله تعالى والمكتسب مرفوع على الصفة للعلم .(
)
ثانيا : تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علما مركبا :

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية تعريفا خاصا , إلا أنه بالنظر , إلى تلك التعريفات نجد أن أكثرها تناول تعريف القاعدة بمعناها العام ولم ينطبق على تعريف القاعدة الفقهية بمعناها الخاص إلا القليل منها , ولعلنا في هذا المقام نتناول تعريفين هما الأقرب إلى تعريف القاعدة الفقهية بمعناها الخاص .

التعريف الأول :
وهو لأحد الفقهاء المتقدمين , وهو الإمام المقري(
) حيث قال في تعريف القاعدة الفقهية :

كل كلي أخص من الأصول ، وسائر المعاني العقلية , وأعم من العقود ، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة .(
) 
فهو لا يعني في قواعده القواعد الأصولية العامة ككون الكتاب والسنة والإجماع والقياس حجة أو كحجية المفهوم أو العموم وخبر الواحد أو ككون الأمر عند الإطلاق للوجوب والنهي للتحريم ولا قصد القواعد الفقهية الخاصة ككل ما لا يتغير لونه أو طعمه أو رائحته فهو طهور وكل حيتان البحر مباح في الأكل أو كل عبادة لا تصح إلا بنية ، وإنما أراد ما توسط بين هذين مما هو أصل لأمهات المسائل فهو أخص من أصول العامة وأعم من الأحكام الجزئية الخاصة هذا هو غالب ما اشتمل عليه.(
) 
التعريف الثاني :

 لأحد العلماء المعاصرين وهو الدكتور يعقوب الباحسين ، حيث ذكر تعريفا نفيسا للقاعدة الفقهية بمعناها الخاص بعد أن أورد جملة من التعريفات وبيّن الاعتراضات الواردة عليها , فقال في تعريف القاعدة الفقهية : قضية ,كلية , شرعية , عملية جزئياتها قضايا كلية , شرعية , عملية .(
)   

وهناك تعريفات أخرى(
) لبعض المعاصرين لا يتسع المقام لذكرها تفاديا للإسهاب ، والإطالة المملة . 
المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية :
بالنظر إلى من تكلم عن الفرق بين القاعد الفقهية والقاعد الأصولية نجد أن العلماء المتقدمين لم يفردوا ذلك بالبحث كبقية المواضيع وإنما ورد عنهم بعض التفريقات في ثنايا كلامهم , وقد حاول بعض العلماء المعاصرين استنباط , ومعرفة الفرق بينهما فمن تلك الفروق ما ذكره الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية :

1- أن القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وغير ذلك . أما القواعد الفقهية فليست كذلك .

2- أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته . بينما يمكن أن نأخذ هذه الأسرار والحكم  من القواعد الفقهية .
3- أن المسألة الأصولية هي ما لم تكن متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة ,بل إنها تتعلق بها مع الواسطة , وهذا مالم يتحقق في القاعدة الفقهية التي تتعلق بكيفية العمل بلا واسطة , ومما يوضح ذلك أن القاعدة الأصولية ( النهي للتحريم ) مثلا لا تدل على حرمة الزنا مباشرة , بل بتوسط الدليل , وهو ﭽﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ      ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﭼ [الإسراء : 32] . 
بينما القاعدة الفقهية " من أتلف شيئا فعليه ضمانه " تفيد وجوب الضمان على المتلف مباشرة ومن دون واسطة .
4- أن القاعدة الأصولية يكون موضوعها الأدلة , أو أنواعها , أو أعراض الأدلة , أو أنواع تلك الأعراض , أو الأحكام ويكون محمولها مثبتا نحو : خبر الآحاد حجة .  أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلف , ومحمولها حكم , نحو : اليقين لا يزول بالشك .

5- أن قواعد أصول الفقه متقدمة في وجدها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية ,بل إنها متقدمة على الفروع نفسها التي كانت القواعد الفقهية لضبطها وجمع 
        شتاتها(
). 
المطلب الثالث : الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية 

لكي يتضح الفرق فلا بد من بيان معنى الضابط الفقهي أولا .

فالضابط لغة : الضبط: لزوم شيء لا تفارقه. ورجل ضابط: شديد البطش والقوة والجسم. وفي المثل: " أضبط من نملة " . والأضبط: الذي يعمل بيديه جميعا، ضبط يضبط ضبطا.(
)
والضابط الفقهي إصطلاحا : يمكن تعريفه بأنه حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة ، فهو يشترك - في معناه الاصطلاحي - مع القاعدة الفقهية في أن كلا منهما يجمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط فقهي .
ومن أشهر وأظهر ما فرق به بين القاعدة الفقهية، والضابط الفقهي،
1- أن القاعدة تشمل فروعا من أبواب متعددة من أبواب الفقه.

أما الضابط فيشمل فروعا من باب واحد من أبواب الفقة على أن من العلماء من يطلق على الضابط قاعدة، وقد يطلق العكس؛ لتقارب معنييهما؛ ولأنه ليس لإطلاق مصطلح (القاعدة)، أو (الضابط) على صيغة ما تأثير في قوة استنباط الحكم منها أو ضعفه، والتفرقة بينهما إنما هي تفرقة اصطلاحية.(
)
وإيضاح ذلك: أن القاعدة تضم تحتها مسائل فقهية من أبواب شتى، خلافا للضابط فهو يضم مسائل فقهية من باب واحد.

فمثال القاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) أو (الشك يدرأ باليقين)؛ حيث تدخل هذه القاعدة في كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك ويقين, فتدخل في أبواب فقهية شتى، كالطهارة, والصلاة, والزكاة, وغير ذلك.

ومثال الضابط: (كل ما يعتبر في سجود الصلاة ، يعتبر في سجود التلاوة) قاله بعض أصحاب مالك -رحمه الله تعالى- فهذا الضابط يضم مسائل تخص ذينك السجودين، وكلاهما خاص بباب الصلاة, لا يتعداها إلى أبواب أخرى.(
)
ومن الفروق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية ما ذكره الدكتور محمد عثمان شبير:

2- الضوابط الفقهية لا تقتصر على القضية الكلية , وإنما تشمل بالإضافة إليها التعاريف وعلامة الشيء المميزة له , والتقاسيم والشروط والأسباب وغير ذلك . في حين أن القاعدة الفقهية تقتصر على القضية الكلية . وبذلك يكون الضابط أوسع من القاعدة رأسيا .

3- أن مساحة الاستثناءات الواردة على القواعد أوسع بكثير من مساحة الاستثناءات الواردة على الضوابط , لأن الضوابط الفقهية تضبط موضوعا واحدا فلا تكثر فيها الاستثناءات .

4- القواعد الفقهية تصاغ بعبارة موجزة وألفاظ تدل على العموم والاستغراق. أما الضوابط الفقهية فلا يشترط فيها ذلك , فقد تصاغ في جمل ، أو فقرة أو أكثر من ذلك , كما هو ملاحظ في قواعد ابن رجب(
) , فإن أغلبها ضوابط فقهية وليست قواعد كلية .(
)  

المبحث الثاني : المعنى الإجمالي للقاعدة [ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب أوقاته ]

أي إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ما ولا بينة لأحدهما , فينسب هذا الأمر ويحال إلى أقرب الأوقات إلى الحال , ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد , وتعليل ذلك أن أحكام الحوادث ، ونتائجها وما يترتب عليها ،كثيرا ما تختلف باختلاف تاريخ حدوثها وحصولها , وكانت الإحالة إلى الزمن الأقرب لأنه المتفق على وجود الواقعة فيه , وأما الزمن الأبعد فهو مشكوك فيه , لأنه انفرد أحدهما بدعوى الوجود فيه والآخر ينكر(
).
فإذا اختلف في زمان وقوع الحادث وسببه فما لم تثبت نسبته إلى الزمان القديم ينسب إلى الزمن الأقرب منه وهو الحال , فإذا ثبت نسبته إلى الزمان البعيد (القديم) يحكم بذلك(
).
كما لو أقر إنسان لأحد ورثته بمبلغ من المال ثم مات فاختلف الورثة , فقال المقر له: أقر لي حينما كان صحيحا معافى لذا فالإقرار نافذ , وقال الورثة : أقر لك حينما كان مريضا ، لذا فإن الإقرار غير نافذ , فالقول للورثة والبينة على المقّر له لأن الورثة أضافوا الإقرار إلى زمن المرض وهو قريب . في حين أن المقّر له أضاف الإقرار إلى زمن الصحة وهو بعيد , لذا يقدم الإقرار القريب على البعيد , ما لم يثبت صاحب الإقرار البعيد دعواه بالبينة(
).
ثم إن الوجه في كون الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته هو أن الخصمين لما اتفقا على حدوثه وادعى أحدهما حدوثه في وقت وادعى الآخر حدوثه قبل ذلك الوقت , فقد اتفقا على أنه كان موجودا في الوقت الأقرب , وانفرد أحدهما بدعوى أنه كان موجودا قبل ذلك , والآخر ينكر دعواه , والقول للمنكر(
).
مع العلم أن إن اعتبار هذه القاعدة مقيد بأن لا يؤدي إلى نقض ما هو ثابت مقرر
، فقد نقل علي حيدر أفندي في شرحه عن الفتاوى الولوالجية في كتاب الدعوى
ما نصه : 
الأصل في الحوادث أن يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهر إذا لم يتضمن
الحكم بحدوثها للحال نقض ما هو ثابت ؛ لأن الحكم بحدوثها لأقرب ما ظهر
ثابت باستصحاب الحال لا بدليل أوجب الحدوث للحال والثابت باستصحاب
الحال لا يصلح لنقض ما هو ثابت(
).
ويؤكد ذلك ما ذكره بعض فقهاء الحنفية أن الحوادث إنما  تضاف إلى أقرب الأوقات إذا لم تتضمن إبطال ما كان ثابتا بالدليل ، أو ترك العمل بالمقتضى ، أما إذا تضمنت فلا(
) .
فإذا تعارضت هذه القاعدة مع قاعدة الأصل براءة الذمة0 قدمت قاعدة الأصل براءة الذمة عليها(
) .

وستتضح فائدة هذا القيد من مستثنيات هذه القاعدة التي سنذكرها لأن
معظم تلك المستثنيات إنما خرجت عن هذه القاعدة لأن تطبيقها عليها يستلزم
نقض ما هو ثابت متقرر .
وهذه القاعدة كثيرة الدوران في مصادر الفقه الإسلامي , وأكثر من أوردها ، واستدل بها فقهاء الحنفية(
) ، والشافعية(
) ، وقد استشهدوا بها في أبواب عدة , وخرجوا عليها مسائل أكثرها في باب القضاء .
وقد يعبر عنها باستصحاب الحال ، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان(
) .
المبحث الثالث : دليل القاعدة , والأصل الذي تندرج تحته .

إن الناظر في القواعد الفقهية يجد أن جملة من هذه القواعد قد استنبط لها الفقهاء أدلة سواء من القرآن , أو من السنة النبوية تعضد القاعدة , وتقوى بها , بل إن بعض القواعد نصوص وأدلة كما في قاعدة " لا ضرر ولا ضرار"(
), . في حين أن أكثر القواعد الفقهية يذكرها الفقهاء دون دليل لأنه يتخرج عليها جملة كبيرة من الأحكام , أو لأنها تندرج تحت إحدى القواعد الكبرى التي دلت الأدلة الشرعية على اعتبارها .
أما ما يتعلق بهذه القاعدة ، فإني لم أجد من ذكر لها دليلا خاصا بها , إلا أن غالب من تكلم عنها يذكرها من ضمن القواعد التي تندرج تحت القاعدة الكبرى " اليقين لا يزول بالشك " ووجه اندراجها تحتها :

لما كانت الأحكام تختلف باختلاف تاريخ حدوثها فإنه لابد من معرفة التاريخ . وإذا حصل شك فيه .هل وقع في وقت كذا أو في وقت كذا ؟ أضفناه إلى أقرب تلك الأوقات , فيكون أقرب الأوقات هو حكم اليقين فلا يعدل عنه إلا بدليل(
) .
ولأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه , وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك , فوجود الحادث في الوقت الأقرب متيقن , وفي الأبعد مشكوك(
).
ومما يعضد هذه القاعدة ، ويدل على اعتبارها هو أن الأصل في التصرفات هو الصحة والسلامة ولذا جاء في قواعد الأحكام : أن من أقر بشيء من التصرفات كالبيع ، والإجارة والرهن ، والوكالة ، والسلم ، والطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والزكاة ، والكفارات والنذور ، والهدي ، وعين ، أو حلف على شيء من ذلك ، أو علق عليه طلاقا ، أو عتاقا ، أو نذرا ، فإن إقراره ويمينه وتعليقه محمول على الصحيح من ذلك دون الفاسد لظهوره فيه(
).
فإذا حصل بين طرفين خلاف في وقت حصول العيب _ مثلا_ فإن التصرف السابق  بينهما محمول على الصحة والسلامة ، وهو ما كان في الوقت الأبعد , واعتباره حاصلا في الوقت القريب هو المتعين , لموافقته لهذا الأصل ، إلا إن دل دليل ، أو قامت بينه , أو قرينه على أنه حصل في الوقت البعيد ففي هذه الحال يمكن أن نحمله عليه . 
الفصل الأول : التطبيقات الفقهية للقاعدة في المعاملات المالية , وفيه عشرة مباحث :
المبحث الأول : اختلاف المتبايعين في زمن حصول العيب في المبيع .

المبحث الثاني : اختلاف المتبايعين في زمن حصول الفسخ .

المبحث الثالث : اختلاف المتبايعين في زمن حصول الرضا في خيار الرؤية.

المبحث الرابع : الاختلاف بين الموكل ، ووكيله في زمن العزل عن الوكالة .

المبحث الخامس : الاختلاف بين المقرض ، والمقترض في وقت حصول النقص في القرض.
المبحث السادس : الاختلاف في وقت حصول العيب في المغصوب . 

المبحث السابع : الاختلاف في وقت الرجوع عن الهبة .
المبحث الثامن : الولاية على الصغير في البيع والشراء .

المبحث التاسع : الاختلاف مع المحجور عليه في زمن التصرف .

المبحث العاشر : الاختلاف في وقت وفاة الموصي .

المبحث الأول : اختلاف المتبايعين في زمن حصول العيب في المبيع :

العيب لغة : العاب ، والعيب ، والعيبة الوصمة . والجمع أعياب وعيوب(
) .
والعيب والعاب لغتان ، ومنه المعاب ورجل عياب : يعيب الناس(
).
والعيب اصطلاحا : هو خلاف المستحسن شرعا، أو عرفا أو عقلا.
أو هو : ما ينقص الثمن الذي اشتري به عند أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة(
).
وقبل الشروع في بيان هذه المسألة يحسن بنا أن نذكر الشروط اللازم توفرها لصحة الرد بالعيب , وهذه الشروط ثلاثة :

أحدها : أن لا يكون قد علم بالعيب قبل العقد ، فلو كان قد علم به ولم يعلم أنه عيب يوكس الثمن ، ويوجب الفسخ ، فلا رد له : لأنه كان يمكنه عند رؤيته أن يسأل عنه ، ولأن استحقاق الرد حكم ، والجهل بالأحكام لا يسقطها ، فلو كان شاهد العيب قديما ، وقال : ظننت أنه قد زال ، فلا تأثير لهذا القول ولا رد له : لأن الأصل بقاء العيب .

 والشرط الثاني : تعجيل الرد بعد علمه بالعيب على الفور حسب الإمكان المعتاد ، فلو وقف على العيب ليلا لم يلزمه رده في الحال حتى يصبح اعتبارا بالعرف ، ولو علم به وهو ممنوع بغيبة ، أو مرض كان على حقه إلى أن يزول المنع ، فلو بادر برده حين علم بعيبه فلقي البائع ، وأقبل على محادثته ، ثم أراد الرد فلا رد له : لأن أخذه في الكلام مع إمساكه عن الرد إسقاط لحقه منه ، ولو كان حين لقيه رده عليه قبل سلامه عليه كان له ذلك ، ولو رده بعد سلامه ، فقد حكي عن محمد بن الحسن(
): أن لا رد له حتى يرد قبل السلام ؛ لأن السلام اشتغال بغير الرد كالكلام ، وهذا غير صحيح بل له الرد وسلامه لا يمنع منه ؛لجريان العرف أدبا وشرعا به ، ولأن السلام قريب لا يطول به الزمان ولا تنقطع به الموالاة .

 والشرط الثالث : أن لا يستعمل المبيع بعد علمه بعيبه : لأن الاستعمال ينافي الرد ، فإن استعمله بطل حقه من الرد والأرش معا إلا أن يكون يسيرا جرت العادة بمثله في 
غير ملكه(
).
أما لو اختلف البائع ، والمشتري في زمن حصول العيب بأن قال المشتري : حصل العيب عند البائع , وقال البائع : بل حصل عند المشتري فإن ذلك لا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : ألا يحتمل واقع الحال إلا قول أحدهما :
فمن اشترى دارا مثلا ثم أقام دعوى رد بالعيب , لأن الدار قد أقيم على أساس غير سليم يعد مثله في العرف عيبا , وأثبت ذلك . فإن دفع البائع بأن العيب حدث عند المشتري , وكان من المحال صدقه في ذلك , فإن القاضي في هذه الحالة يقبل دعوى المشتري , ولا يلتفت إلى دعوى البائع , ويحكم للمشتري بحق الخيار , من غير حاجة إلى يمين , لأن واقع الحال هنا لا يحتمل إلا صدق المشتري في دعواه أن العيب قديم(
).
وكذا لو كان العكس بأن شهد واقع الحال على صدق البائع ,كأن يبيع من المشتري سيارة , ثم يقيم المشتري بعد ذلك دعوى برد السيارة لأنها مصدومة من الأمام , فيدفع البائع ذلك لأن هذا العيب حصل عند المشتري , وواقع الحال يشهد على صدق البائع لأن مثل ذلك العيب لا يخفى على المشتري عند الشراء , وبهذا لا يحكم للمشتري بخيار العيب .
وأقوال الفقهاء تدل على هذه الحالة .

فعند الحنفية : أن المشتري لو زوج الأمة المشتراة ثم وجد بها عيبا ليس له أن يردها على البائع لحدوث العيب عنده وهو التزويج ، وإن حصل بتسليطه ورضاه(
).
وفي حاشية الدسوقي(
): ثم اعلم أنه إنما يكون القول قول البائع في حدوث العيب المشكوك فيه إذا لم يصاحبه عيب قديم ثابت ، وأما إن صاحبه عيب قديم فالقول قول المشتري أنه ما حدث عنده مع يمينه .
وعند الشافعية : إذا اشترى الرجل الدابة أو الثوب ،أو أي بيع ما كان فوجد المشترى به عيبا فاختلف المشترى والبائع فقال البائع: حدث عندك، وقال المشترى: بل عندك، فإن كان عيبا يحدث مثله بحال  فالقول قول البائع مع يمينه على البت بالله لقد باعه وما هذا العيب به، إلا أن يأتي المشترى على دعواه ببينة فتكون البينة أولى من اليمين .(
)
وقال النووي(
) : إذا وجد بالمبيع عيب , فقال البائع :حدث عند المشتري , وقال المشتري: بل كان عندك , نظر ,  إن كان العيب مما لا يمكن حدوثه بعد البيع كالاصبع الزائدة، وشين الشجة المندملة، وقد جرى البيع أمس، فالقول قول المشتري ، وإن لم يحتمل تقدمه، كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع من غير يمين.(
)
وفي المغني : وإن اختلفا في زمن حدوث العيب وهو مما لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله من غير يمين لأن اليمن إنما تراد لدفع الاحتمال وهذا لا يحتمل .(
)
الحالة الثانية : أن يكون قول كل منهما محتمل :
وهذه الحالة اختلف فيها الفقهاء على قولين :

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(
) , والمالكية(
), والشافعية(
) إلى أن القول قول البائع , واستدلوا بما يلي :
1ـ حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أويترادان(
)".(
)
2ـ ولأن المشتري لا يملك الفسخ بخيار العيب إلا بقضاء ،أو رضاء ولم يوجد قضاء فلم ينفسخ البيع(
).
3ـ ولأن الأصل عدم التغير والتغير عارض فكان البائع متمسكا بالأصل والمشتري مدعيا أمرا عارضا ، فكان القول قول البائع لكن مع يمينه(
) . 

4ـ ولأن البائع متمسك بالأصل ، وهو السلامة في الأشياء ، وأيضا صدور عقود المسلمين على وجه الصحة(
).
القول الثاني : أن القول قول المشتري ,  وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد(
) , وقول لزفر(
) من الحنفية , واستدلوا بما يلي :

1ـ   لأن الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت ببينة أو ما يقوم مقامها(
).
ويجاب عن ذلك :

أن هذا الأصل قد عارضه أصل آخر وهو : أن الأصل هو صحة التصرفات بين المسلمين ، والسلامة من العيوب .
2ـ ولأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ماحدث عنده ويرده(
).
ويجاب عن ذلك :

بأن هذا العيب حادث , والأصل في الحوادث إضافتها إلى أقرب الأوقات , فيكون هذا العيب حادث في ملك المشتري لأنه أقرب الأوقات .

والذي يترجح لي بعد عرض هذا الخلاف هو ما ذهب إليه الجمهور بأن القول قول البائع مالم يثبت المشتري دعواه ببينة تدل على صحة ما ادعاه , وذلك لأمرين :
الأول : قوة ما استدل به القول الأول , والجواب عن أدلة القول الثاني .
الثاني : أن هذه القاعدة الفقهية تعضد وتقوي ما ذهب إليه القول الأول , لأن هذا العيب الذي وقع التنازع فيه يعتبر حادث , والأصل في الحوادث إضافتها إلى أقرب الأوقات , وأقرب الأوقات هنا حينما كان المبيع في ملك المشتري  والله أعلم .

ثمرة الخلاف:
هذا الخلاف معنوي ينبني عليه بعض الثمرات منها :

1ـ ثبوت الخيار بالعيب وعدمه , فإذا قلنا أن القول قول البائع فلا يثبت للمشتري الرد بالعيب بل يمضى عليه البيع , ويتحمل ذلك , وإن قلنا أن القول قول المشتري ثبت له خيار العيب فله رد المبيع على البائع واسترجاع الثمن .
2ـ ثبوت الأرش وعدمه , فإن كان القول قول البائع لم يثبت للمشتري أرش النقص في حالة طلبه , وإن كان القول قول المشتري فله طلب أرش النقص إذا لم يرغب في رد المبيع.   
المبحث الثاني : اختلاف المتبايعين في زمن حصول الفسخ .

الفسخ لغة : فسخ الشيء : نقضه. تقول: فسخت البيع والعزم والنكاح، فانفسخ، أي انتقض. وتفسخت الفأرة في الماء: تقطعت. وتفسخ الربع تحت الحمل الثقيل، وذلك إذا لم يطقه. وفسخت يده أفسخها فسخا. وقد فسخت عني ثوبي، أي طرحته. والفسيخ: الرجل الذي لا يظفر بحاجته.  وأفسخ الرجل القرآن، أي نسيه.(
)
والفسخ اصطلاحا : رفع العقد بإرادة من له حق الرفع، وإزالة جميع آثاره، والفسوخ: حل ارتباط العقود كالطلاق والعتاق(
).
ويشترط لجواز فسخ العقد ثلاثة شروط :
1ـ أن يكون العقد ملزما للجانبين أي عقد معاوضة , فلا يرد الفسخ إلا على العقود الملزمة للجانبين كالبيع والإيجارة .

2ـ أن يخالف العاقد شرطا صحيحا , أو ضمنيا , أو حكما في العقد فإذا خالف أحد العاقدين ما اشترطه عليه العاقد الآخر صراحة , أو كان الشرط مفهوما ضمنا , أو كان الإلتزام مقررا بمقتضى العقد , جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد .

3ـ انعدام الرضا الصحيح , فإذا لم يرض العاقد بالخلل الحاصل أو كان رضاه مشوبا بعيب من عيوب الإرادة أو الرضا كان له حق المطالبة بفسخ العقد بالتراضي أو بالتقاضي(
).
وأما اختلاف المتبايعين في وقت حصول الفسخ :

فإن هذه المسألة تنطبق على ما إذا كان بين المتبايعين خيار شرط , بأن اتفقا على مدة معلومة يثبت فيها الخيار للمشتري في إمضاء البيع أو فسخه , ومعلوم أن الفسخ لا يشترط فيه علم الطرف الآخر يقول ابن قدامه(
) :
ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه وبهذا قال مالك ، و الشافعي ، و أبو يوسف(
) ، و زفر ، وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه ؛ لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة ولنا أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه ، فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق ، وما قالوه ينقض بالطلاق ، والوديعة لا حق للمودع فيها ويصح فسخها مع غيبته .(
)
فإذا جاز ذلك وفسخ من له الخيار العقد , وادعى بأن هذا الفسخ كان في زمن الخيار فلا يلزمه هذا البيع , ودفع الطرف الآخر بأن هذا الفسخ كان بعد زمن الخيار فيلزمه إتمام البيع، وإكماله .
فمن المعتبر قوله في هذه الحالة ؟
هذه المسألة لم أجد من تكلم عنها بنصها إلا فقهاء الحنفية , حيث ذكرها الإمام
 الكاساني(
) فقال :ولو اختلفا في الفسخ ، والإجازة(
) ، فقال أحدهما : فسخنا البيع ، وقال الآخر : لا بل أجزنا البيع جميعا ، فاختلافهما لا يخلو من :
1ـ أن يكون في مدة الخيار ، أو بعد مضي المدة ، فإن كان في المدة ، فالقول قول من يدعي الفسخ ؛ لأن أحدهما ينفرد بالفسخ ، وأحدهما لا ينفرد بالإجازة ، ولو قامت لهما بينة ، فالبينة بينة من يدعي الإجازة ؛ لأنه المدعي ، وإن كان بعد مضي المدة ، فقال أحدهما : مضت المدة بعد الفسخ ، وقال الآخر : بعد الإجازة ، فالقول قول من يدعي الإجازة ؛ لأن الحال حال الجواز ، وهو ما بعد انقضاء المدة ، فترجح جانبه بشهادة الحال ، فكان القول قوله ، ولو قامت لهما بينة ، فالبينة بينة مدعي الفسخ ؛ لأنها تثبت أمرا بخلاف الظاهر ، والبينات شرعت له .

2ـ وإن كان الخيار لأحدهما ، واختلفا في الفسخ والإجازة في مدة الخيار ، فالقول قول من له الخيار سواء ادعى الفسخ ، أو الإجازة ؛ لأنه يملك الأمرين جميعا ، والبينة بينة الآخر ؛ لأنه هو المدعي ، ولو كان اختلافهما بعد مضي مدة الخيار ، فالقول قول من يدعي الإجازة أيهما كان ؛ لأن الحال حال الجواز ، وهي ما بعد مضي المدة ، ولو أرخت البينات في هذا كله ، فأسبقهما تاريخا أولى سواء قامت على الفسخ ، أو على الإجازة .(
)
فخلاصة القول من ذلك :
أن المتبايعين إذا اختلفا في الفسخ وعدمه بعد مضي المدة _ وهو المقصود من هذه المسألة – أن القول قول من ينكر الفسخ سواء كان الخيار لهما ،أو لأحدهما , فإن كان هناك بينة قدمت الأسبق تاريخا .
وعند المالكية تفصيل آخر , وخلاصته :

أن البائع والمشتري إذا اختلفا في الفسخ أو الرد فإمّا أن يكون المبيع بيد البائع أو بيد المشتري:
1ـ أن يكون المبيع بيد البائع , وهذا له حالتان :

أ ـ أن يكون الخيار للمشتري , وادعى بعد انقضاء المدة أنه أمضى البيع خلال المدة ، فلا يقبل قوله إلا ببينة , ويكون القول قول البائع .
ب ـ أن يكون الخيار للبائع , وبعد انقضاء المدة ادعى أنه اختار إمضاء البيع في أثناء المدة ليلزم المشتري بالبيع فلا يقبل قوله إلا ببينة , ويكون القول قول المشتري .

2 ـ أن يكون المبيع بيد المشتري , وهذا له حالتان :
أ - أن يكون الخيار للمشتري , وادعى بعد مضي مدة الخيار أنه اختار الرد في مدة الخيار , فلا يقبل قوله إلا ببينة , ويكون القول قول البائع في إمضاء البيع .

ب -  أن يكون الخيار للبائع , وادعى بعد مضي مدة الخيار أنه اختار الرد لأجل انتزاعه من المشتري فلا يقبل قوله إلا ببينة , ويكون القول قول المشتري في لزوم البيع .(
)
  وأما الشافعية فاعتبروا القول قول النافي للفسخ , ولم يرد عنهم تفصيل في ذلك فعندهم : 
لو ادعى أحد العاقدين بعد لزوم البيع الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ .(
)
وأما فقهاء الحنابلة , فإني لم أجد من تكلم عن هذه المسألة كما عند المذاهب الأخرى , والذي يظهر والله أعلم , أنهم اعتبروا في ذلك قول منكر الفسخ , لأنهم ورد عنهم ما يمكن أن يقاس عليه هذه المسألة وهو قولهم :  
 وإن مضى زمن الخيار المشروط ولم يفسخ البيع لزم لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة ، وهو لا يثبت إلا بالشرط .(
)
المبحث الثالث : اختلاف المتبايعين في زمن حصول الرضا في خيار الرؤية:

تعريف خيار الرؤية :

خيار الرؤية: وهو أن يشتري شيئا " لم يره، فإذا رآه كان بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه(
).
 والمراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية ، هو الوقوف على الحال ، والمحل الذي يعرفه به المقصود الاصلي من المبيع.(
)
الدليل على مشروعية خيار الرؤية :
1 ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترى مالم يره، فهو بالخيار إذا رآه  "(
) .
2 ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم  " نهى عن بيع 
الغرر "(
) , ومن الغرر بيع ما لم يره المشتري , ويطلع عليه .
3 ـ ولأنه اشترى ما لم يره ولم يوصف له فلم يصح كبيع النوى في التمر ، ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم .(
)
 فإذا حصل تنازع واختلاف بين البائع والمشتري , بأن جعل البائع للمشتري الخيار إذا رأى المبيع , ثم اختلفا في حصول الرضا بأن قال البائع للمشتري : رأيت المبيع بعد الشراء ثم رضيت , وقال المشتري : رضيت قبل الشراء وأراد المشتري أن يثبت له خيار الرؤية , وأراد البائع إتمام البيع لأنها حصلت الرؤية ثم رضي به . فهل يجبر المشتري على الشراء بناءً على صحة قول البائع , أو يجبر البائع على فسخ البيع بناءً على صحة قول المشتري؟ 

وهذه المسألة أشار إليها فقهاء الحنفية(
) , والمالكية(
) .

فذهب الحنفية إلى أن القول قول المشتري .
فلو اختلفا في الرؤية فقال البائع له :رأيت قبل الشراء وقال المشتري :ما رأيت ،أو قال له :رأيت بعد الشراء ثم رضيت فقال :رضيت قبل الرؤية فللمشتري ، أي فالقول للمشتري مع يمينه؛ لأن البائع يدعي أمرا عارضا وهو العلم بالصفة والمشتري ينكره فالقول له(
) . 
وإلى هذا القول ذهب فقهاء المالكية إلاّ أنهم اشترطوا ألاّ يكون للبائع بيّنة تشهد على أن المشتري قد رضي بالمبيع بعد الرؤية . يقول صاحب الشرح الكبير : 
ولا) يحلف أيضا – المشتري - إن ادعى عليه الرضا به حين اطلع عليه إلا أن يحقق عليه ذلك بدعوى مخبر ، أي دعوى البائع أن مخبرا أخبره رضا المشتري بالعيب حين اطلع عليه ولم يسمه البائع ، فله تحليفه فإن سماه بأن قال :خبرني فلان .حلف لمشتري أيضا إن لم يكن أهلا للشهادة بأن كان مسخوطا ،أو كان أهلا لها ولم يقم البائع بشهادته فإن قام بشهادته أي بإثبات الرضا بالعيب بشهادته له فله أن يحلف معه ويتم البيع ولا يفيد المشتري حينئذ دعوى عدم الرضا(
) .
وفي منح الجليل :

يحلف البائع أولا أن مخبرا صادقا أخبره برضاه ثم يحلف المشتري أنه ما رضيه وله رده ، وهذا إذا لم يسم البائع المخبر أو كان غير عدل ، فإن سماه وكان عدلا ، وسئل المخبر  ، فشهد برضا المشتري .حلف البائع ، ولا رد للمشتري . فإن لم يشهد أو كان غير عدل حلف 
المشتري ورد(
) .ويمكن تلخيص مذهب المالكية فيما ذكره عبدالرحمن الجزيري حيث قال : 
إذا اختلف البائع والمشتري في الرضا بالعيب الخفي بأن يعترف البائع بأن المشتري لم يرد العيب حين البيع ، ولكنه رآه بعد ذلك ورضي به ، وأنكر المشتري الرضا ، وقال : إنني لم أرض به وهذا يشمل ثلاث صور : 

 الصورة الأولى : أن تكون دعوى البائع غير مؤكدة بشيء وحكمها : أن المشتري له رد المبيع بدون يمين .
 الصورة الثانية : أن تكون دعواه مؤكدة بدعوى أخرى . بأن يدعي أن شخصا أخبره بأن المشتري رضي بالعيب بعد أن اطلع عليه ولم يسم ذلك الشخص وحكمها : أن للبائع تحليف المشتري بأنه ما رضي بالعيب بعد الاطلاع عليه . وهل للمشتري أن يحلف البائع بأن شخصا أخبره قبل أن يحلف أو لا خلاف .
 الصورة الثالثة : أن يدعي البائع بأن فلانا أخبره بأن المشتري رضي بالعيب ، ويسمي من أخبره وفي هذه الحالة لا يخلو : إما أن يكون من سماه البائع أهلا لأداء الشهادة أو فاسقا ليس أهلا لها ويسميه المالكية " مسخوطا " لأن الله تعالى سخط عليه لفسقه .
 فإن كان أهلا لأداء الشهادة وأثبت البائع رضا المشتري بالعيب بشهادته حلف البائع معه وتم البيع فلا يفيد المشتري حينئذ دعوى عدم الرضا وإن لم يكن أهلا للشهادة أو كان أهلا لها ولكن البائع لم يثبت رضا المشتري بشهادته حلف المشتري بأنه ما رضي ، ورد المبيع وإنما وجبت اليمين على المشتري في حال فسق الشاهد لأن تصديقه للبائع يرجح دعواه في الجملة ، فإن كذب المخبر البائع فلا يمين على المشتري سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا على الظاهر(
) .

والراجح – والله أعلم – هو ما ذهب إليه الحنفية من أن القول قول المشتري لما يلي :

1- أن الرضا الذي يدعيه المشتري أمر قلبي لا يعرف إلاّ من جهته فيصدق في دعواه عدم الرضا .

2- ولأنه قد يعسر إحضار البيّنة كما ذكر المالكية على رضا المشتري إلاّ أن يكون المشتري قد تكلم وأخبر برضاه بالمبيع .
المبحث الرابع : الاختلاف بين الموكل ووكيله في زمن العزل عن الوكالة :
الوكالة لغة : التفويض إلى الغير ورد الأمر إليه .(
) 
وشرعا : تفويض شخص أمره إلى آخر، وإقامته مقامه في التصرف(
).
ومعنى هذه المسألة :

لو وكل شخص آخر في بعض التصرفات , ثم عزل الموكل وكيله دون علم منه , وحدثت بعض التصرفات من الوكيل , واختلفا بعد ذلك في وقت العزل فادعى الوكيل أن ما أجراه من تصرفات كان قبل العزل , وأنكر الموكل ذلك . فمن المعتبر قوله في هذه الحالة .
هذه المسألة تنبني على مسألة عزل الوكيل دون علمه , هل تبطل الوكالة بذلك أو لا تبطل؟, وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء وإليك بيانه:

تحرير محل النزاع :

 * اتفق الفقهاء على أن الوكالة تبطل بعزل الموكل للوكيل في حالة العلم , فلا تنفذ تصرفاته بعد ذلك(
) .
 ومحل الخلاف : 
فيما إذا عزل الموكل وكيله دون علمه , هل تبطل الوكالة بذلك كما في حالة العلم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول : ذهبوا إلى أن الوكالة لا تبطل إلا بعد علم الوكيل بعزل موكله , وهو قول جمهور الفقهاء  من الحنفية(
) , ورواية عن مالك(
)  
وأحد القولين للشافعي(
) , وإحدى الروايات عن أحمد(
) واستدلوا بما يلي :
1 ـ إن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة ، وجوز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يعلموا(
) .
وكذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم شربوا الخمر بعد نزول تحريمها قبل علمهم بذلك ، وفيهم نزل قوله الله   ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮞ ﭼ         [المائدة: ٩٣ ]
2 ـ لأن الخطاب مقصود للعمل ، ولا يتمكن من العمل ما لم يعلم به ، ولأن في العزل - أي في عزل الوكيل من غير علمه – إضرارا به أي بالوكيل من وجهين : 
الأول : من حيث إبطال ولايته فإن في إبطال ولايته تكذيبا له ؛ لأن الوكيل يتصرف لموكله على ادعاء أن له ولاية ذلك بالوكالة ، وفي عزله من غير علمه تكذيب له فيما ادعاه لبطلان ولايته بالعزل ، وتكذيب الإنسان فيما يقول ضرر عليه لا محالة .
الثاني : من حيث رجوع الحقوق إليه أي إلى الوكيل فإنه يتصرف فيها بناء على رجوعها إليه فينقد من مال الموكل إن كان وكيلا بالشراء ويسلم المبيع إن كان وكيلا بالبيع ، فلو كان معزولا قبل العلم كان التصرف واقعا له فيضمنه أي فيضمن ما نقده ، وما سلمه فيتضرر به والضرر مدفوع شرعا(
) .
3 ـ لأن العزل فسخ للعقد ، فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به ،كالفسخ(
).
4 ـ لأنه لما كان علمه معتبرا في عقدها وجب أن يكون علمه معتبرا في حلها(
) .
القول الثاني : 

لا يشترط علم الوكيل بعزل موكله , ولذا فإن الوكالة تبطل بعزل الموكل لوكيله ، ولو لم يعلم بذلك , وهو قول في مذهب مالك , والشافعي , وإحدى الروايات عن أحمد(
) .

وقد استدلوا بما يلي :

أن كل عقد جاز لأحد المتعاقدين رفعه بغير رضا صاحبه جاز له رفعه بغير علمه ، كالنكاح يجوز رفعه بالطلاق بغير علم المطلقة(
) .
والراجح , والله أعلم , هو ما ذهب إليه الجمهور لما يلي :
1 ـ لقوة ما استدلوا به ورجحانه على دليل القول الثاني .

2 ـ ولأن الوكيل يتصرف بناء على الإذن السابق من وكيله , فلا نبطل هذا التصرف المبني على أساس الصحة إلا عن علم ويقين .

حيث جاء في الشرح الممتع : أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم؛ لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم زواله ، فكان تصرفا صحيحا، ويقال للموكل : أنت الذي فرطت، لماذا لم تخبره بفسخ الوكالة من فوره ؟ وهذا القول هو الراجح وهو رواية عن أحمد، لا سيما وهو في هذه الحال تعلق به حق المشتري، أما إذا لم يتعلق به حق أحد فقد يقال بفسخ الوكالة(
).
ثمرة الخلاف :

ينبني على هذا الخلاف ثمرات : 
1 ـ  إذا وكل من يستوفى القصاص صح . فإن وكله ، ثم غاب  ، وعفا الموكل عن القصاص واستوفى الوكيل نظرنا . فإن كان عفوه بعد القتل لم يصح ؛لأن حقه قد استوفي ،وإن كان قبله وقد علم الوكيل به فقد قتله ظلما فعليه القود كما لو قتله إبتداء وإن كان قتله قبل العلم بعفو الموكل ، فلا ضمان(
) 

2ـ وينبني على هذا , الوكالة في أي تصرف سواء التوكيل في البيع , أو الشراء , أو سائر العقود , فعلى القول الأول تسري تصرفات الوكيل وتكون نافذه حتى يبلغه العلم بعزل موكله ، وعلى القول الثاني تنفسخ الوكالة بمجرد أن يفسخها الموكل ولو لم يعلم الوكيل , وعلى هذا فلا تكون تصرفاته نافذه بعد هذا الفسخ , والله أعلم .

وبناء على ما سبق من الخلاف فإن مسألتنا التي عرضناها في هذا المبحث يمكن تخريحها على القول الثاني , فإن الخلاف بين الموكل ووكيله في زمن العزل عن الوكالة لا يتصور إلا في حالة عدم علم الوكيل بذلك , وبناء على ذلك فالذين ذهبوا إلى اشتراط علم الوكيل بعزل موكله , يعتبرون قول الوكيل , وأن تصرفاته نافذة , ولا ينظرون إلى قول الموكل , ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :         
والقول الثاني أنه ينعزل قبل العلم وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وهو مذهب مالك في إحدى الروايتين . فعلى هذا لا تقبل مجرد دعواه العزل بعد التصرف(
) . 

فعند الحنفية : لو كانت الوكالة في بيع فقال الموكل : قد عزلتك , فرد عليه الوكيل فقال : كنت قد بعته ، فالقول قول الوكيل قياسا ما لو قال الزوج لامرأته المطلقه : راجعتك , فقالت : قد انقضت عدتي فالمعتبر قول الزوج(
) .  
وكما سبق بيانه فإن الحنفية أصلاً يشترطون علم الوكيل بالعزل فهم من باب أولى في هذه المسألة يعتبرون قول الوكيل ولا عبرة بقول الموكل .
ولذا جاء في بدائع الصنائع : إن عزله الموكل ، وأشهد على عزله ، وهو غائب ، ولم يخبره بالعزل أحد ، لا ينعزل ، ويكون تصرفه قبل العلم كتصرفه قبل العزل في جميع الأحكام التي بيناها(
) .

وعند المالكية تفصيل , وحاصله :
إذا حصل خلاف بين الموكل ووكيله ـ في حالة عدم العلم ـ في العزل عن الوكالة وصحة التصرفات وعدمها , فإن القول قول الموكل بشرطين :

الأول : أن يكون الموكل قد أشهد على عزل وكيله , وأظهره , وبينه .

الثاني : أن يكون هناك عذر يمنع من إعلام الوكيل بالعزل كبعده .

ويدل على هذا التفصيل ما جاء في حاشية الدسوقي وهو قوله :

وعزل الموكل لوكيله من غير علمه مقيد بما إذا أشهد الموكل على عزله وكان عدم إعلامه بذلك لعذر كبعده عنه ، فإن ترك إعلامه لغير عذر مطلقا ، أي أشهد بعزله أم لا ، أو ترك إعلامه لعذر ولم يشهد به مضي تصرفه اتفاقا(
) .
وعند الشافعية تفصيل آخر ومفاد5 :

أن الموكل ووكيله إما أن يتفقا على وقت العزل , أو وقت التصرف , أو لا يتفقا على شئ من ذلك :
فإن اتفقا على وقت العزل كيوم الجمعة ، وقال الوكيل : بعت قبله ، فقال الموكل بعده : صدق الموكل في أنه لا يعلم أن البيع قبل ، وإن اتفقا على وقت البيع واختلفا في العزل فالمصدق الوكيل ، وإن لم يتفقا على شيء بل اقتصرا على تقديم البيع وتأخيره عن العزل صدق من سبق بالدعوى(
).
وعند الحنابلة كما عند الشافعية :

فالقول قول الوكيل ، ولا يقبل قول الموكل إلا ببينة , حيث جاء في مطالب أولي النهى ما نصه : 
لا تقبل دعوى موكل العزل  لوكيله  بعد تصرف الوكيل فيما وكل فيه  في غير طلاق  فإن الموكل إذا ادعى عزل وكيله قبل أن يوقع الطلاق يدين وكذا شريك ، ورب مال مضاربة  بلا بينة بالعزل ؛  لتعلق حق الغير به  ؛ فإن أقام بينة ، عمل بها ، وإلا يقم بينة ؛ فلا تقبل
دعواه العزل لأن الأصل بقاء الوكالة و عدم الضمان وبقاء الشركة وبراءة ذمة الوكيل ، والشريك ، والمضارب من ضمان ما أذن له فيه بعد الوقت الذي ادعى عزله فيه(
)
فالذي يظهر بعد عرض الأقوال في هذه المسألة أن جمهور الفقهاء متفقون على أن قول الوكيل هو المعتبر في هذه المسألة , ويكون قول الموكل دعوى يطالب فيها بالبينة , وهذا القول هو المتفق مع هذه القاعدة فإن العزل عن الوكالة أمر حادث ، والموكل يدعي حدوثه في الوقت الأبعد , والوكيل يدعي حدوثه في الوقت القريب . حيث يدعي أنه كان بعد التصرف ، فكان القول قوله . وهذا مانقله الإسنوي(
) في كتابه التمهيد حيث قال :
إذا وكله في استيفاء القصاص ، فاستوفاه ، ثم ثبت أن الموكل عزل الوكيل ، ولم يعلم هل وقع العزل بعد الاستيفاء أو قبله فلا شيء على الوكيل(
) .

المبحث الخامس : الاختلاف بين المقرض والمقترض في وقت حصول النقص في القرض : 
القرض لغة : 
تقول : أقرضت فلانا وهو ما تعطيه ليقضيكه. ومن العرب من يقول: أقرضته قرضا - بكسر القاف . والقرض: القطع بالناب.

والقرض في السير: العدول يمنة ويسرة، من قوله عز وجل: ﭽﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭼ(
) [ سورة الكهف : 17 ]
وقريبا من هذا التعريف تعريفه الشرعي :

ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك أو هو: ما يقدمه الانسان من عمل يلتمس عليه الجزاء(
) .
مشروعية القرض :
ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب , فبالآيات الكثيرة التي تحث على الإقراض , كقوله تعالى: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ     ﭼ البقرة: ٢٤٥ , ووجه الدلالة فيها أن المولى سبحانه شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض , وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض , وسمى أعمال البر قرضا ; لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها , فأشبه من أقرض شيئا ليأخذ عوضه . وأما السنة , ففعله صلى الله عليه وسلم حيث روى أبو رافع(
) رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا , فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة , فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره , فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا , فقال : أعطه إياه , إن خيار الناس أحسنهم قضاء "(
). 
وأما الإجماع , فقد أجمع المسلمون على جواز القرض(
) .

ومعنى هذه المسألة : 

لو أقرض إنسان آخر قرضا , ثم لما جاء ليرده ، فادعى عليه المقرض بأنه حصل فيه نقص ، أو عيب عندك , وأنكر المشتري ذلك  ، ودفع بأن هذا النقص إنما حصل عندك أيها المقرض قبل أن آخذه منك .

فمن المعتبر قوله في هذه الحالة ؟ 

إذا طبقنا هذه القاعدة , فإن المعتبر قوله هو المقرض إذا لم يكن للمقترض بينة أو ظاهر يشهد له , لأن هذا النقص حادث والمقرض يدعي حدوثه في الوقت القريب ـ أي وقت وجوده عند المقترض ـ والمقترض يدعي حدوثه في الوقت البعيد ـ أي وقت وجوده عند المقرض ـ والأصل في كل حادث إضافته إلى أقرب الأوقات فيكون القول قول المقرض .

وهذه المسألة تأخذ حكم دعوى المقترض في رد القرض .

فإذا طالب المقرض المقترض برد ما أخذه فأنكر المقترض ذلك ، وادعى بأنه رد هذا القرض ولم يكن له بينة , فلا يصدق في ذلك , ويكون القول قول المقرض .

وهذا ما عليه جمهور العلماء من الحنفية , والمالكية , والشافعية , والحنابلة , وبيان ذلك :

فعند الحنفية : إذا طلب منه الدائن فقال : أوفيتك فإنه يكون إقرارا ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فيؤمر بالدفع إليه كما لو أقر بالوكالة صريحا. تأمل(
) .

وكذا ورد عند المالكية : فلو قال له :علي ألف قضيته . لزمته الألف ولا يقبل قوله في القضاء(
) .

فإذا اقترض رجل من آخر مالا وادعى المقترض رده ، وأنكر المقرض فالقول قوله ؛ لأن المقترض قبض هذا المال لحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة .   

وعند الشافعية : لو قال الدائن : استوفيت من فلان ، أو قال المديون :قد أوفيتك فقال الدئن  :بلى ثم ادعاه في البعض صدق(
) .

وجاء عند الحنابلة :
ولو ادعى على رجل دينا أو حقا فقال : قد أبرأتني منه واستوفيته مني فالقول قول المنكر الإبراء والاستيفاء مع يمينه ويكفيه أن يحلف بالله أن هذا الحق ، ويسميه تسمية يصير بها معلوما(
) .

ولأن الأصل استصحاب عمارة الذمة بعد ثبوت شغلها , فكان القول له ـ المقرض ـ بيمينه إذا لم يكن للآخر بينة(
) .
المبحث السادس : الاختلاف في وقت حصول العيب في المغصوب : 

الغصب لغة : غصب: الغصب: أخذ الشيء ظلما ، وقهرا، غصب يغصب غصبا، واغتصب اغتصابا(
) .

وشرعا : الغصب : أخذ الشيء ظلما وقهرا ويسمى المغصوب غصبا ويقال : " اغتصبت فلانة نفسها " إذا وطئت مقهورة غير طائعة(
) .

ويجب على الغاصب رد عين المغصوب لما جاء في حديث سمرة(
) بن جندب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "(
) , ولما روى عبدالله(
) بن السائب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها "(
) 

ومعنى ذلك :
لو غصب رجل من آخر سلعة , ثم بعد ذلك قبض عليه وأمر بإعادة ما غصب بعد أن حصل فيه نقص , فعند ذلك تنازع الغاصب ، وصاحب السلعة ( المغصوب منه )  فادعى كل منهما أن النقص الحادث لم يحصل عنده وإنما حصل بفعل الطرف الآخر .

ففي هذه الحالة , هل المعتبر قول الغاصب , أو قول المغصوب منه ؟
وينبني على هذا معرفة من يطالب بالبينة , ومن توجه عليه اليمين . 
لا يخلو الأمر من حالين :

الأولى : إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في جنس المغصوب ، أو صفته ، أو قدره ، أو وزنه ، أو تلفه ، فالقول قول الغاصب بيمينه عند الحنفية(
) ، وكذا عند المالكية(
) والشافعية(
) على الصحيح وهو أيضا قول الحنابلة في غير الإتلاف بلا خلاف ، وفي الإتلاف على الصحيح ، من المذهب(
) , وقد استدلوا بما يلي :
1 ـ لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر ، والقول قول المنكر مع يمينه(
) .
2ـ ولأنه غارم فكان القول قوله(
) .
3 ـ لأن الأصل براءة ذمته – بما حصل في المغصوب من زيادة - فلا يلزمه إلا ما أقر به كما لو ادعى عليه دينا من غير غصب فأقر ببعضه(
) .
4 ـ إنكاره الزيادة ، والقول في الشرع قول المنكر دون المدعي(
) .
الثانية : أن يختلف الغاصب والمغصوب منه في العيب ( فكل منهما يزعم أن العيب لم يحصل عنده ) , وهو المراد في هذا المبحث .
فإذا طبقنا القاعدة يكون القول قول المالك ( المغصوب منه ) , لأن حصول العيب أمر حادث , والأصل في كل حادث إضافته إلى أقرب أوقاته , والغاصب يدعي حدوثه عند المالك قبل الغصب ( في أبعد الأوقات ) ، والمالك يدعي حدوثه عند الغاصب ( في أقرب الأوقات ) , فيكون القول قول المالك إن لم يكن للغاصب بينة تشهد بما ادعاه .
وقد ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء , وبيان ذلك :

جاء في بدائع الصنائع :

لو ادعى الغاصب أن المغصوب منه هو الذي أحدث العيب في المغصوب لا يصدق إلا ببينة ؛ لأن الإقرار بوجود الغصب منه إقرار بوجود الغصب بجميع أجزائه في ضمانه فهو يدعي إحداث العيب من المغصوب منه ، ويدعي خروج بعض أجزائه عن ضمانه ، فلا يصدق إلا ببينة(
) .

وجاء عند الشافعية ما هو قريب من ذلك :

قال الشافعي: " القول فيه قول الشريك المالك مع يمينه أنه غير سارق ، ولا آبق وله قيمة عبد سليم "  أن القول فيه قول المالك ، وإن كان في الزيادة القول فيها قول الغارم فيختلف حكم الزيادة ، والنقصان ، فيكون في الزيادة بالصنعة القول قول منكرها ، وهو الغارم ؛ لأن الأصل عدم الزيادة ، ويكون في النقصان بالعيب القول قول منكرها ، وهو المالك لأن الأصل السلامة من العيب(
) . والمراد بالمالك : المغصوب منه . وهناك رواية أخرى عند الشافعية أن القول قول الغارم ( الغاصب ) . 

وعند الحنابلة :
ولو اختلفا في عيب بعد تلفه بأن قال الغاصب : كان العبد أعمى مثلا ، وأنكره المالك فالقول قوله  بيمينه ؛ لأن الأصل السلامة لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك :حدث العيب عند الغاصب وقال الغاصب : بل كان العيب فيه قبل غصبه فقول الغاصب بيمينه ؛ لأنه غارم والظاهر أن صفة العبد لم تتغير(
) .
وأما المالكية فهم طردوا قولهم في هذه الحالة كما في الحالة الأولى فجعلوا القول قول الغاصب , فقد جاء في المدونة :

وإذا ادعى الغاصب هلاك ما غصب من أمة أو سلعة فاختلفا في صفتها صدق الغاصب مع يمينه(
).

المبحث السابع : الاختلاف في وقت الرجوع عن الهبة :

الهبة في اللغة : هي التبرع بما ينفع الموهوب له . يقال : وهب له مالا وهبا و هبة و موهبة . ويسمى الموهوب هبة و موهبة والجمع : هبات و مواهب(
) .
وشرعا : هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم(
) .
وهي مشروعة , فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" تهادوا تحابوا "(
)
فالهدية سنة ؛ لأن العلة فيها استجلاب المودة ، وسل سخيمة الصدر ووجده وحقده ، وغلة لتعود العداوة محبة والبغضة مودة ، وهذا مما تكاد الفطرة تشهد به؛ لأن النفوس جبلت عليه(
) . 
ومعنى هذه المسألة :

لو أهدى رجل لآخر هدية , فإذا قلنا :إن الهدية لا تلزم بالقبض , ويكفي فيها القبول , وأراد الواهب الرجوع في هديته ، وأنه لم يحصل قبول , وادعى عليه الموهوب له بأن رجوعه هذا كان بعد القبول . واختلفا في وقت حصول الرجوع , هل كان قبل القبول ، أو بعده . فمن المعتبر قوله في هذه الحالة ؟

 هذه المسألة تتفرع على المسألة الأصل وهي : 
هل القبض شرط في صحة الهبة فلا تلزم إلا به , أو ليس شرط , وعليه فتلزم بالعقد ؟  اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(
) , والشافعية(
) , وأحد القولين عند الحنابلة(
) إلى أن القبض شرط في صحة الهبة , وعليه فلا تلزم إلا بعد قبضها . وقد استدلوا بما يلي : 
1 ـ عن أم كلثوم(
) بنت أبي سلمة(
) قالت : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها "إني قد أهديت إلى النجاشي حلة ، وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت فهي لك قالت : فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ردت إليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة(
) "(
)
2 ـ إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن أبا بكر ، وعمر رضي الله عنهما اعتبرا القسمة والقبض لجواز النحلى بحضرة الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكر ، فيكون إجماعا(
) .
3 ـ عن عائشة رضى الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية , فلما مرض قال: يا بنية ما أحد أحب إلى غنى بعدى منك، ولا أحد أعز على فقرا منك، وكنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا وددت أنك حزتيه أو قبضتيه، وهو اليوم مال الوارث أخواك وأختاك، فاقتسموا على كتاب الله عزوجل(
) "(
).
4 ـ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالى وفى يدى، وإذا مات هو قال: كنت نحلته ولدى، لا نحلة الا نحلة يحرز الولد دون الوالد فان مات ورثه(
) "(
) .

 5 ـ ولأنها عقد تبرع فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم ، فتصير عقد ضمان(
) .
القول الثاني : أن الهبة تلزم بالعقد ولا يشترط في صحتها أن يقبضها الموهوب له , وهو قول المالكية(
) , وأحد القولين عند الحنابلة(
).   

فقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله : من بعث بهدية ، أو صلة لرجل غائب ، ثم مات المعطي أو المعطى له قبل وصولها ، فإن كان المعطي أشهد على ذلك حين بعث بها فهي للمعطى له ، أو لورثته ، وإن لم يشهد عليها حين بعثها فأيهما مات قبل أن تصل فهي ترجع إلى الباعث أو إلى ورثته .
وقال في موضع آخر :

إن كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض هبته ، فورثته مكانه يقبضون هبته ، وليس للواهب منع ذلك .
وقد استدل هذا القول بما يلي : 

1 ـ عموم حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
 " العائد في هبته كالعائد في قيئه "(
)
ويجاب عنه :

أن هذا من باب التشبيه من حيث أنه ظاهر القبح مروءة ، لا شرعا فلا يثبت بذلك عدم الحل في الرجوع حتى يقال :لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وأيضا كيف تثبت القوة لدليله مع ورود قوله : الرجل " أحق بهبته ما لم يثب منها(
) "(
)
2 ـ ولأنه إزالة ملك بغير عوض فلزم بمجرد العقد كالوقف ، والعتق وربما قالوا تبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوصية والوقف ، ولأنه عقد لازم ينقل الملك ، فلم يقف لزومه على القبض كالبيع(
) .

ويجاب عنه :

لا يصح القياس على الوقف ، والوصية والعتق ؛ لان الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى، فخالف التمليكات ،والوصية تلزم في حق الوارث والعتق إسقاط حق وليس بتمليك(
) .
والراجح :
هو ما ذهب إليه الجمهور لما يلي :

1 ـ لقوة ما استدلوا به , وورود الجواب على أدلة القول الثاني .

2ـ أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم , ولم يوجد لهم مخالف .

ثمرة الخلاف : 
هذا الخلاف معنوي يتخرج عليه ثمرات منها :

1 ـ وجوب الضمان , وعدمه : فعلى القول لأول لو هلكت الهبة فإنها تكون من ضمان الواهب إذا لم تقبض , وعلى القول الثاني تكون من ضمان الموهوب له إذا حصل العقد .

2 ـ جواز التصرف في الهبة , وعدمه ، فإذا لم تقبض الهبة فعلى القول الأول ، لا يجوز للموهوب التصرف فيها بأي نوع من التصرفات لأنه لم يملكها بعد , وعلى القول الثاني له أن يتصرف فيها بعد العقد ولو لم يحصل قبض ؛ لأنه ملكها بالعقد .

3 ـ  إذا مات الواهب ، أو المتهب قبل القبض بطلت الهبة سواء كان قبل الإذن في القبض ،أو بعده لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين كالوكالة . قال أحمد  في رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدى إليه حتى مات :فإنها تعود إلى صاحبها ما لم يقبضها(
) . وهذا بناء على القول الأول القائلين بلزوم القبض , أما على القول الثاني : فلو مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع في الأصح، لأنه عقد ماله إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار، وكما لو مات المتهب بعد القبول(
) .
4 ـ اعتبار الإذن في القبض وعدم اعتباره : فعلى القول الأول ، لا يصح القبض إلا بإذن الواهب , وبدون إذنه لا يؤثر هذا القبض , وعلى القول الثاني ، تلزم الهبة عند حصول الإيجاب والقبول في العقد .
وبعد النظر إلى أقوال كلا الفريقين نجد أن الخلاف بين الواهب والموهوب في وقت الرجوع عن الهبة إنما ينطبق على القول الثاني ؛ لأن القول الأول يشترطون القبض في صحة الهبة , وكذا يشترطون إذن الواهب بالقبض .

فلو أراد الواهب الرجوع في هبته , وادعى بأن رجوعه قبل أن يقبل الموهوب له , وأنكر عليه الموهوب ، ودفع بأن رجوعه هذا كان بعد القبول.  
فإذا قلنا : إنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد لزومها كما هو مذهب جماهير الفقهاء(
)، فمن المعتبر قوله في هذه الحالة ؟
بتطبيق هذه القاعدة يكون القول قول الموهوب له وذلك لأن الرجوع هذا يعتبر حادثا والأصل في كل حادث إضافته إلى أقرب أوقاته , والواهب يدعي حصوله في الوقت البعيد 
( قبل القبول ) والموهوب له يدعي حصوله في الوقت القريب وهو ما بعد القبول , وهذا ما ذهب إليه جمع من الفقهاء .

قال الإمام الشافعي : إذا قال :وهبت له هذه الدار وقبضها، أو وهبت له هذه الدار ، وحازها ، ثم قال :لم يكن قبضها ولا حازها وقال الموهوب له :قد قبضت وحزت فالقول قول الموهوب له، ولو مات الموهوب له كان القول قول ورثته(
) .
وقال الماوردي(
) : 
فإذا أقر مالك الدار عند الحاكم بهبتها لرجل ، وأنه أقبضه إياها وصدقه المقر له على قبضها وهبتها ، ثم عاد الواهب فذكر أنه لم يقبضها ، وأن ما تقدم من إقراره سهو ، أو كذب ، فإن صدقه الموهوب له ، فالدار الموهوبة على ملكه 0 وهو مخير إن شاء أقبض ،وإن شاء منع فإن أكذبه وادعى القبض بما تقدم من إقراره فالقول قول الموهوب له ؛ لأن الواهب مقر بالقبض راجع فيه فيلزمه إقراره ، ولم يقبل رجوعه(
) .
فلو اتفقا على الإذن لكن قال الواهب: رجعت قبل أن يقبض الموهوب ، وقال المتهب : بل بعده ، صدق المتهب  ؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن(
) .
المبحث الثامن : الولاية على الصغير في البيع والشراء .
الولاية لغة : ( ولي ) في أسماء الله تعالى : الولي هو الناصر وقيل : المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها ، ومن أسمائه عز وجل : الوالي وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها . قال ابن الأثير(
) : وكأن الولاية تشعر بالتدبير ، والقدرة ، والفعل ، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي(
) والولاية عند الفقهاء : هي رعاية ذات القاصر كتعليمه،    وتهذيبه ، وإطعامه ، ونحو ذلك وهذه تكون للولي ، ولغيره كالحضانة(
) .
معنى هذه المسألة , ووجه تطبيقها على القاعدة :
لو تصرف الولي على الصغير بالبيع ، أو الشراء , أو سائر التصرفات , ثم حصل أن رشد هذا الصبي وبلغ , وصدقه الولي وافقه على ذلك , لكن ادعى الصبي أن بعض هذه التصرفات حصلت بعد حصول الرشد فلا تصح من الولي , وأنكر عليه الولي ذلك ، ودفع بأن هذه التصرفات جميعها كانت قبل حصول الرشد . فمن هو المصدق والمعتبر قوله في هذه الحالة ؟

بتطبيق القاعدة يكون القول قول الصبي , وبيان ذلك :

أن الخلاف حصل في هذه التصرفات الحادثة , والولي يدعي حصولها في حالة السفه ـ زمن الحجر ـ وهو الوقت الأبعد , والصبي يدعي حصولها في الزمن القريب ، حالة بلوغه الرشد ، والأصل في كل حادث إضافته إلى أقرب الأوقات .
وهذه المسألة أوردها بعض فقهاء الشافعية , فقد جاء في أسنى المطالب :

إذا باع شيئا وشهدت بينة برشده حالة البيع ، وأخرى بأنه كان سفيها. أفتى ابن الصلاح فيها بتقديم بينة السفه كما تقدم الجارحة على المعدلة ، وقال في موضع آخر : يختلف ذلك بحسب اختلاف صورة ما تقع به الشهادة فإذا شهدت بينة السفه بتبذير ، أو فسق مقارن للبلوغ مستمر إلى حين البيع تقدم على بينة الرشد تقديم البينة الجارحة على المعدلة ، وإن شهدت بينة بأنه غير رشيد وبينة أنه كان عند العقد رشيدا ، فبينة الرشد أولى وكذا ما جرى هذا المجرى(
) .
وجاء في فتاوى ابن الصلاح(
) :

شخص بلغ ، وباع ملكا وشهدت بينة بأنه رشيد حالة البيع ،وقامت بينة أخرى بأنه عند البيع المذكور سفيه مبذر فهل يجوز للحاكم أن البيع المذكور اعتمادا على بينة الرشد المذكورة أم لا ، وهل تصح الشهادة له بالرشد ممن ليس خبيرا بباطن أحواله ؟

أجاب رضي الله عنه لا يصح هذا البيع المذكور ولا ينفذ بناء على بينة الرشد المذكورة فإن البينة الشاهدة بأنه كان حالة البيع سفيها يبذر مقدمة عليها تقديم البينة الخارجة عن البينة المعدلة ، وليست بينة الرشد ناقلة من التبذير ، وبينة التبذير مستصحبة له فتكون مرجوحة لذلك(
) .

والأقرب والله أعلم :

أن هذه المسألة تأخذ حكم دعوى الصبي أو الصغير على وليه أنه تصرف في ماله بلا مصلحة , ووجه القياس عليها :

1 ـ كلاهما دعوى موجهه من الصبي على وليه .

2 ـ أن الصبي أو الصغير في كلا المسألتين يدعي بطلان تصرف الولي . 
دعوى الصبي على وليه بالتصرف في ماله في غير مصلحة :

أورد هذه المسألة فقهاء الشافعية , وذكروا لهذه الدعوى حالين :

الحال الأولى : أن يكون الولي هو الأب ، أو الجد .

فيصدقان في قولهما , فلا تلزمهما البينة بل البينة عليه ؛ لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما بخلاف غيرهما(
) .
والحقوا بذلك الأم لوكانت وصية ؛ لأنها كالأب,والقاضي  الثقة إذا وليا على مال الصبي.

جاء في تحفة المحتاج :

ومن ثم لو كانت الأم وصية كانت كالأولين ـ الأب والجد ـ هنا وفيما يأتي ، وكذا آباؤها ، والمشتري من الولي كهو ، وظاهر المتن أن القاضي ليس كمن ذكر ، وهو كذلك    لأن تصرفه للمصلحة ، وإن كان معزولا ؛ لأنه نائب الشرع عند تصرفه(
) .  
الحال الثانية : إذا كان الولي غير من ذكر في الحال الأولى :
كالوصي ، والأمين . أن الصبي إذا بلغ ، و ادعى على القيم و الوصي بيع العقار بلا مصلحة فالقول قوله ؛ لأنا نقول : إنما يكلف القيم ، و الوصي إقامة البينة على المصلحة التي هي مسوغة للبيع كما يكلف الوكيل إقامة البينة على الوكالة(
) .        
وفي مغني المحتاج : 
ويقبل قول المحجور عليه بعد الكمال أنهما باعا ماله ،ولو غير عقار بلا مصلحة فيلزمهما البينة بخلاف الأب والجد فلا يلزمهما البينة بل البينة عليه لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما(
) .

وقريبا من ذلك ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة .
قال الحجاوي(
) :

فإن ادعى ـ الصبي ـ بعد كماله بيعا بلا مصلحة على وصي ، أو أمين . حلف المدعي، أو ادعى ذلك على أب ،أو أبيه حلفا لانهما غير متهمين بخلاف الوصي والأمين، أما القاضي ،فيقبل قوله بلا تحليف(
) .

وبناء على ذلك تخرج مسألتنا الأصل على كلا الحالتين , فإذا كان الولي أحد الأبوين , أو  الجد , أو القاضي الثقة يكون القول قولهم في تصرفهم على الصبي حال السفه فلا يطالبون بالبينة , وإذا كان الولي غير من ذكر فيكون القول قول الصبي ويلزم الولي البينة على دعواه في أن تصرفه على الصبي لم يكن في حالة الرشد ، وهذا هو الموافق لمعنى القاعدة ,والله أعلم. 
المبحث التاسع : الاختلاف مع المحجور عليه في زمن التصرف :
تعريف الحجر :

الحجر لغة : حجرت عليه أي منعته من أن يوصل إليه، وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه، وكذلك حجر الحكام على الأيتام منعهم، وكذلك الحجرة التي ينزلها الناس وهو ما حوطوا عليه(
) .
والحجر شرعا : هو منع الإنسان من التصرف في ماله(
) .

والمراد من هذا المبحث :
إذا ادعى المحجور عليه ، أو وصيه أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد حصل بعد صدور الحكم بحجره وطلب فسخ البيع ، وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر ، فالقول للمحجور ،  أو وصيه ؛ لأن وقوع البيع بعد الحجر أصل ، وهو أقرب زمنا مما يدعيه المشتري ،وعلى المشتري إثبات خلاف الأصل ، وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم بالحجر(
) .

 وقد نص على هذه المسألة صاحب الفتاوى الهندية حيث قال : 
 ولو أن رجلا كان صالحا ثم فسد بعد ذلك فحجر عليه القاضي،  وقد كان إنسان اشترى منه شيئا، فاختلف المحجور عليه والمشتري، فقال المشتري: اشتريته منك حال صلاحك،وقال المحجور: لا بل اشتريته مني في حالة الحجر، فالقول قول المحجور عليه؛ لأن الشراء حادث والحوادث يحال حدوثها إلى أقرب الأوقات، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي يدعي الصحة(
) .
فيكون القول قول من يدعي المعاملة أو التصرف في الزمن القريب .
وهذا ما ذهب إليه فقهاء المذاهب .

فعند الحنفية : 
لو أن رجلا محجورا أودعه إنسان مالا ، أو أقرضه ، ثم صار مصلحا ، وقال لصاحب المال: كنت أقرضت لي في حال فسادي فأنفقتها ،أو قال :أودعتني في حال فسادي فأنفقتها ، وقال صاحب المال :لا بل أقرضتك في حال صلاحك كان القول قول صاحب المال ويضمن المحجور(
) .

وقريب من هذا القول ما ذكره أئمة الشافعية :

فذكروا أنه ولو ادعى الضامن كونه صبيا ،أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا ،وعهد الجنون(
) .
وذهب الحنابلة إلى أن المصدق في ذلك من يدعي الصحة والسلامة  , حيث جاء في الشرح الكبير :

وإن اختلفا في وقت الضمان بعد بلوغه فقال الصبي :قبل بلوغي وقال المضمون له :بعد البلوغ  ،فقياس قول أحمد أن القول قول المضمون له ؛لأن معه سلامة العقد فأشبه ما لو اختلفا في شرط فاسد(
)
 أو قال : ضمنت حال جنوني  ، وأنكره مضمون له ، لم يقبل  من الضامن  ولو عرف له حال جنون  ؛ لأن الأصل سلامة العقد .

وهذا هو المتفق مع القاعدة , فإن المضمون له أضاف الضمان إلى أقرب الأوقات فكان القول قوله , وأما الضامن فإنه أضافه إلى أبعد الأوقات فكان مطالبا بالبينة على صحة دعواه. 
وذهب ابن القيم من الحنابلة إلى أن دعوى فسخ البيع لأجل أن البائع لم يكن بالغا وقت العقد او لم يكن رشيدا او كان محجورا عليه او لم يكن المبيع ملكا له ولا مأذونا له في بيعه من أنواع الحيل المحرمة(
) 

وأما المالكية فلم أجد لهم في ذلك رأي , ألا أن البعض منهم ذكر ما هو شبيه بما سبق في باب الإقرار فقد جاء في مواهب الجليل : 
ومن ادعى عليه بأنه أقر بالغا فقال :بل أقررت غير بالغ فالقول قوله ـ المقر له ـ مع يمينه , وفي راويه أن القول قول المدعي , وهناك من فرق بين حالتي الجنون والصغر فقال :

الظاهر أن يفرق بين الصبا والجنون فإذا قال :لا أدري أكنت صبيا أو بالغا لا يلزمه شيء حتى يثبت أنه بالغ وإذا قال : لا أدري أكنت بالغا عاقلا أم لا ؟ لزمه ؛ لأن الأصل العقل حتى يثبت انتفاؤه فتأمله(
) .
فالذي يترجح مما سبق أن الحجر إذا كان متأخراً - أي حصل بعد صلاحه – فالمصدق في ذلك ولي المحجور أن التصرف وقع في حالة الحجر لأنها حالة معهودة وهذا من إضافة الحادث لأقرب الأوقات .

وأما لو كان الحجر متقدما – أي كان محجورا ،ثم رشد – فلا يصدق في دعواه على من تصرف معه أن التصرف وقع في حالة الحجر , ويكون القول قول من يدعي صحة التصرف لأن هذه من الحيل المحرمة كما ذكر ابن القيم . 
المبحث العاشر : الاختلاف في وقت وفاة الموصي :
الوصية لغة :
يقال: وصي بين الوصاية، والفعل أوصيت ،ووصيت ، إيصاء ،وتوصية. والوصية: ما اوصيت به، وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت(
) .

وشرعا : 
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في الأعيان ،أو في المنافع(
) .
وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة .

أما الكتاب فقوله تعالى في توزيع الميراث والتركة ﭽﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭼ [ النساء : 12 ] وقوله عز وجل ﭽﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ   ﮇﭼ 
[ النساء : 12 ]   فهذان النصان جعلا الميراث حقا مؤخرا عن تنفيذ الوصية ،وأداء الدين(
) .
وأما السنة فحديث  سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال :قلت: يا رسول الله: أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال :لا، قلت : أفأتصدق بشطره؟ قال :لا، الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس(
) . 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده(
) )  .

ومعنى هذا المبحث :
إذا أوصى الموصي وصية مقيدة بزمن أوحال كسفر ،أو مرض  كأن يقول : أوصيت بثلث مالي لفلان إن مت من عامي هذا , أو يقول : أوصيت بكذا إن مت في شهر رمضان , أو في سفري هذا , أو مرضي هذا  , فإذا قلنا بجواز الوصية المقيدة كما هو مذهب جمهور الفقهاء(
)
ثم مات الموصي , وادعى الموصى له أنه مات في الوقت ،أو الحال الذي حدده فهو يستحق الوصية  , وادعى الورثة أنه مات بعد ذلك الوقت ،أو الحال فلا تلزم الوصية بل تكون مالا موروثا . فمن المعتبر قوله في هذه الحالة ؟

تحرير محل النزاع :

لا خلاف أنه إن شهدت بينة ،أو وجدت قرينه تدل على تقدم موته ،أو تأخره أنه يعمل بها , فلا نزاع حينئذ .

فيكون محل الخلاف فيما لو لم يكن لأحدهما بينة , أو أحضر كل منهما بينة يثبت بها صحة دعواه .
وبتطبيق هذه القاعدة يكون موت الموصي حادث , والأصل في كل حادث إضافته إلى أقرب الأوقات , وبناء على ذلك يكون القول قول من يدعي تأخر الموت وهم الورثة , ويطالب الموصى له بالبينة .

آراء الفقهاء في ذلك :

ذهب الحنفية إلى اعتبار قول الورثة الذين يدعون أن الوفاة حصلت بعد الزمن الذي قيد الوصية به , فقد جاء في المحيط البرهاني : 
إن شهد شاهدان أنه قال لعبده: إن مت من مرضي فأنت حر، وقالا: لا ندري مات من ذلك المرض أم لا؟ وقال العبد: مات من ذلك المرض، وقالت الورثة: لا بل برئ، فإن القول قول الورثة مع اليمين؛ لأن المقصود من هذه الدعوى العتق وانتفاؤه ،لا الموت من المرض أو بعدما برئ منه، والورثة ينكرون العتق لإنكارهم وجود شرط العتق، فكان القول قولهم . وإن قامت لهما بينة أخذت ببينة العبد، لأن البينات للإثبات، وذلك في بينة العبد؛ لأنها تثبت العتق دون بينة المولى فإنها تنفي العتق، وهو المقصود بالدعوى والإنكار(
) .

وجاء في المبسوط فيمن أوصى بالعتق :
ولو قال: إن مت في جمادى الآخر ، ففلان حر ،وإن مت في رجب ،ففلان حر لعبد آخر، فشهد شاهدان أنه مات في جمادى الآخر ،وشهد آخران أنه مات في رجب أخذنا بقول الشاهدين على الموت الاول لهذا المعنى ، ولو شهدا أنه قال : إن مت من مرضى هذا ففلان حر ،وقالا : لا ندرى مات ،أم لا ,فقال الغلام : مات منه وقالا لوارث صح منه, ثم مات, فالقول قول الوارث مع يمينه ؛لأن الغلام يدعى شرط العتق والوارث منكر لذلك(
) .
 وخلاصة ذلك :

أنهم فرقوا بين حالين :

الأولى : أن يكون لكل منهما بينة , فتقدم بينة الموصى له وهو من يدعي تقدم الموت .

الثانية : ألا يكون لأحدهما بينة ,ولم يعلم وقت حصول الموت ،فهنا يكون القول قول الورثة الذين يدعون تأخر الموت .
وأما الشافعية ،فلهم قولان :

الأول : أن المعتبر قوله هو من يدعي تقدم موت الموصي .

الثاني : تساقط البينات ولا يثبت الحق لواحد منهما . 
قال الشافعي : وإذا شهد رجلان أن رجلا قال :إن مت في رمضان ، ففلان حر ،وإن مت في شوال ففلان غير حر ،فشهد شاهدان أنه مات في رمضان ,وآخران أنه مات في شوال فينبغي في قياس من زعم أنه تثبت الشهادة للأول وتبطل للآخر ؛لأنه إذا ثبت الموت أولا لم يمت ثانيا، وفي قول من قال :اجعلها تهاترا فنبطل الشهادتين معا ولا يثبت الحق لواحد منهما معا(
) .

وقال الماوردي : 
لو قال : إن مت في رمضان ، فسالم حر ، وإن مت في شوال ، فغانم حر ثم شهد شاهدان أنه مات في رمضان ،وشهد آخران أنه مات في شوال ففيه قولان. أحدهما : قد تعارضت الشهادتان بتنافيهما ،ويعمل في العتق على تصديق الورثة .

 والقول الثاني : يحكم بقول من شهد بموته في رمضان؛لأنه أزيد علما ، ويعتق العبد الأول ، فإن صدق الورثة الثاني عتق عليهم بموته(
) .
وما سبق في حالة وجود البينة لكلا الطرفين , فأما إذا لم يكن لهما بينة , فالمعتبر هو قول الورثة الذين يدعون تأخر الموت .
قال الشافعي : وإذا شهد شاهدان لعبد أن سيده قال :إن مت من مرضى هذا فأنت حر ,فقال العبد: مات من مرضه ذلك ,وقال الوارث: لم يمت منه فالقول قول الوارث مع يمينه إلا أن يأتي العبد ببينة أنه مات من ذلك المرض(
).
فقول الشافعية قريب جدا مما ذهب إليه الحنفية .
وأما الحنابلة فلا يختلف قولهم عن قول الحنفية ,والشافعية إلا أن لهم وجها ثالثا وهو القول بالقرعة في حالة ما إذا أحضر كل منهما بينة , وإذا لم يكن لهما بينة ,فالقول قول من يدعي تأخر موت الموصي .
فلو كانت الوصية بالعتق فقال الموصي : 

إن مت في المحرم فسالم حر ,وإن مت في صفر ,فغانم حر وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه بموجب عتقه قدمت بينة سالم في أحد الوجوه ؛لأن معها زيادة علم فانها اثبتت ما يجوز ان يختفي على البينة الاخرى 
والثاني يتعارضان ويبقى العبد على الرق لانهما سقطا فصارا كمن لا بينة لهما 
والثالث يقرع بينهما فيعتق من تقع له القرعة فاما ان لم تقم لواحد منهما بينة وأنكر الورثة فالقول قولهم لأنه يجوز أن يموت في غير هذين الشهرين ,وإن أقروا لأحدهم عتق باقرارهم وكذلك إن أقام بينة(
) .
وأما المالكية فلم أجد لهم قولا حول هذا الخلاف , ولهم بعض التفصيل في الوصية المقيدة ليس هو مجال بحثنا .
فالخلاصة :

أن مجال تطبيق القاعدة إذا لم يكن لأحدهما بينة ,فيكون القول قول الورثة لأنهم ينسبون موت الموصي ( الأمر الحادث ) إلى أقرب الأوقات وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء كما سبق بيانه .
الفصل الثاني : التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب فقه الأسرة , وفيه اثنا عشر   مبحثا: 

المبحث الأول : الاختلاف بين الزوج والزوجة في زمن حصول الولد .

المبحث الثاني : إذا وكل بتزويج ابنته , فحصل موت الموكل , ووقوع النكاح                                                                                        

المبحث الثالث : إذا طلق العبد زوجته طلقتين , وأعتقه سيده ,ولم يعلم المتقدم منهما .

المبحث الرابع : إذا اختلف الزوجان بعد الفرقه في وقت حصول القذف بالزنا .                                                                                        

المبحث الخامس : حصول الحمل بعد ارتداد الزوجين .

المبحث السادس : تفويض الزوج زوجته في الطلاق , والاختلاف في وقته  

المبحث السابع : الاختلاف في زمن حصول الإسلام ,أو العتق بالنسبة للزوجة بعد وفاة الزوج .

المبحث الثامن : الاختلاف بين الورثه والزوجة في وقت حصول الطلاق .هل هو في حال الصحة أو المرض ؟
المبحث التاسع :موت الزوجة بعد هبتها المهر لزوجها .

المبحث العاشر : الاختلاف في وقت إسلام الزوجة بعد وفاة زوجها المسلم 0 

المبحث الحادي عشر : تزوج أمة ثم اشتراها , وأتت بولد 0فهل يحمل على ملك اليمين أم على النكاح؟
المبحث الثاني عشر : الشك في وقت حصول الرضاع المحرم , هل كان قبل الحولين أو بعدهما؟
المبحث الأول : الاختلاف بين الزوج والزوجة في زمن حصول الولد :
وصورة المسألة :

أن يطلق الزوج زوجته الحامل ,ثم يراجها ,وتضع الزوجة الحمل ,ثم يختلفان في زمن حصول الولد . هل كان قبل الرجعة أو بعدها ؟ فيدعي الزوج أن الوضع حصل بعد الرجعة فله رجعتها , وتدعي الزوجة أن الوضع حصل قبل الرجعة ,وأنها خرجت من عدتها , فلا رجعة له عليها. فأيهما يقبل قوله ؟

فحصول الولد يعتبر حادث. فهل يقبل في زمن حدوثه قول المرأة ,أو يقبل في زمن حدوثه قول الزوج ؟ فالمرأة تدعي حدوثه في أبعد الأوقات وهو قبل الرجعة ,والزوج يدعي حدوثه في أقرب الأوقات وهو بعد الرجعة .
أشار إلى هذه المسألة بعض فقهاء الحنفية , فقد جاء في الفتاوى الهندية :
ولو قالت انقضت العدة بالولادة لا يقبل إلا ببينة ,أو أسقطت سقطا مستبين بعض الخلق فللزوج أن يطلب يمينها على أنها أسقطت بهذه الصفة بالاتفاق ,ولا فرق في هذا بين الأمة والحرة(
) .

وذهب فقهاء الشافعية إلى أن القول قول المرأة عند الاختلاف في وقت الولادة 
يقول النووي : 

وإن اتفقا في وقت الطلاق ,واختلفا في وقت الولادة، فقال الزوج :ولدت قبل الطلاق فلي الرجعة، وقالت المرأة :بل ولدت بعد الطلاق فلا رجعة لك ,فالقول قولها ؛لأنهما لو اختلفا في أصل الولادة كان القول قولها فكذلك إذا اختلفا في وقتها(
) .

وقال الماوردي :

القسم الثاني أن يتفقا على وقت الطلاق أنه كان في يوم الجمعة ,ويختلفا في وقت الولادة ، فيقول الزوج : ولدت في يوم الخميس ، وتقول الزوجة:بل ولدت في يوم السبت ، والقول فيه قول الزوجة مع يمينها ، وقد انقضت عدتها بالولادة ، لتأخرها ,ولا رجعة للزوج  ؛لأن الولادة من فعلها ومعلوم من جهتها(
) .
فإن جهلا وقت الطلاق ,ووقت الولادة فإنهما يتحالفان يقول الماوردي :

فإن اختلفا في وقت الطلاق ، وفي وقت الولادة ,فيقول الزوج : ولدت في يوم الجمعة ، وطلقت في يوم السبت ، وتقول الزوجة :بل طلقت في يوم الجمعة وولدت في يوم السبت ، فإنهما يتحالفان والبادي باليمين أسبقهما بالدعوى(
) .
وفي رواية أن القول قول الزوج , ففي تكملة المجموع :

وإن جهلا وقت الطلاق و وقت الولادة وتداعيا السبق فقال الرجل: تأخر الطلاق وقالت المرأة: تأخرت الولادة، فالقول قول الزوج لأن الأصل وجوب العدة وبقاء الرجعة(
) .
فإن اتفقا على وقت الرجعة واختلفا في وقت الولادة كان القول قول الزوج بيمينه 

فلو ادعت أنه راجعها يوم الجمعة ,وأنها ولدت يوم السبت بعد الرجعة وهي توافقه على أنه راجعها يوم الجمعة ولكنها ولدت يوم الخميس قبل الرجعة ,وفي هذه الحالة يكون القول قول الزوج بيمينه فيحلف بأن عدتها لم تنقض يوم الخميس وتثبت رجعته وذلك لأنها في هذه الصورة قد اعترفت بالرجعة فكان الأصل وجود الرجعة ,وعدم انقضاء العدة حال الرجعة فيعمل بالأصل ويكون القول(
) .
وأمّا فقهاء الحنابلة فقولهم قريب مما ذهب إليه الشافعية , ولهم في ذلك تفصيل حيث جعلوا القول قول الزوجة إذا كان الاختلاف في زمن الوضع بالنسبة لحصول الطلاق , واعتبروا قول الزوج بالنسبة لحصول الرجعة , يقول ابن قدامه :

وإن طلق امرأته وكانت حاملا فوضعت فقال : طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل ,وانقطعت نفقتك وراجعتك وقالت : بل بعد الوضع ,فلي النفقة , ولك الرجعة فالقول قولها ؛لأن الأصل بقاء النفقة وعدم المسقط لها ,وعليها العدة ولا رجعة للزوج؛ لإقراره بعدمها ,وإن رجع فصدقها فله الرجعة لأنها مقرة له بها , وإن قال: طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة وقالت : بل وأنا حامل ,فالقول قوله ؛لأن الأصل بقاء الرجعة ,ولا نفقة لها ,ولا عدة عليها ؛لأنها حق الله تعالى, فالقول قولها فيها ,وإن عاد فصدقها سقطت رجعته ,ووجبت لها النفقة هذا في ظاهر الحكم فأما فيما بينه وبين الله تعالى, فينبني على ما يعلمه من حقيقة الأمر دون ما قاله(
) .
ومما سبق يتبين أن الاختلاف في وقت وضع الحمل بعد الاتفاق على وقت الطلاق يكون القول فيه قول المرأة لما يلي :

أن المرأة إذا ادّعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيها قبل قولها ؛لقول الله تعالى :  
ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇﭼ [ البقرة :228 ]  قيل في التفسير هو الحيض والحمل فلولا أن قولهن مقبول لم يحرجن بكتمانه ,ولأنه أمر تختص بمعرفته فكان القول قولها فيه كالنية من الإنسان فيما تعتبر فيه النية ,أو أمر لا يعرف إلا من جهتها ,فقبل قولها فيه(
) .
أمّا لو كان الاختلاف في وقت الوضع بعد الاتفاق على وقت الرجعة فإن المصدق في ذلك هو الزوج ,فيكون القول قوله بيمينه ,وهذه هي الحالة التي تنطبق عليها القاعدة فإن الزوج يسند حدوث الولادة إلى ما بعد الرجعة ,وهذا هو أقرب الأوقات فكان القول قوله . والله أعلم . 
المبحث الثاني : إذا وكل بتزويج ابنته , فحصل موت الموكل , ووقوع النكاح :

معنى المسألة ووجه اندراجها تحت القاعدة :

لو حصل أن وكل رجل آخر بتزويج ابنته , ثم مات الموكل ( الأب ) , وقام الوكيل بالتزويج , فإذا كانت الوكالة تبطل بموت الموكل , فما الحكم لو وقع الشك في التزويج هل كان في حياة الموكل فتصح الوكالة , ويصح العقد , أو كان بعد موت الموكل فلا تصح الوكالة , ولا يصح العقد ؟
فحصول التزويج أمر حادث والأصل في كل حادث تقديره بقرب الأوقات , فهل يضاف إلى أقرب الأوقات وهو موت الموكل ,أو إلى أبعدها وهو حياة الموكل ؟

وهذه المسألة نص عليها بعض أئمة الشافعية كالإسنوي في التمهيد , والزركشي(
) في المنثور 
( قواعد الزركشي ) , والسيوطي في الأشباه والنظائر , وأوردوا في ذلك روايتين , فقد جاء في المنثور :
إذا وكل بتزويج ابنته, ثم مات الموكل ولم يعلم هل مات قبل العقد أو بعده؟ فالأصل عدم النكاح ,والأظهر بقاء الحياة قال القاضي الحسين(
) في فتاويه :والأصح أن العقد صحيح لأن الظاهر بقاء الحياة ,وخالفه الروياني(
) في البحر فقال : الأصح عندي أنه لا يصح لأن الأصل 
التحريم فلا يستباح بالشك(
) 

وفي حواشي الشرواني :
ولو وكل في تزويج موليته ,فزوجها وكيله ,ثم بان موت موكله ,ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده ؟ فالأصح صحة العقد ؛لأن الظاهر بقاء الحياة(
) .
ونص الإمام النووي فيما إذا اختلف الزوجان .هل وقع العقد قبل الاحرام ,وادعت وقوعه في الإحرام ,فالقول قول الرجل بيمينه ؛لأن الظاهر معه وهو ظاهر قوى ,فوجب تقديمه ,وإن ادعت وقوعه قبل الإحرام ,وادعى الرجل وقوعه في الإحرام فالقول قولها بيمينها في وجوب المهر ,وسائر مؤن النكاح(
) .  

فحصل التعارض بين الأصل والظاهر فالأصل هو عدم النكاح , والظاهر بقاء حياة الموكل ,  
ولكن الذي يترجح لدي أن تقديم الأصل في هذه الحالة هو المتعين لما يلي :

1- أن الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح وإن صح البيع في الوكالة الفاسدة في الأصح وهو ظاهر .والفرق وجوب الاحتياط في النكاح بخلاف البيع وغلط من قال: إن الوكالة الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع لحصول الإذن(
).
2- ولأن ذلك هو ما تشهد له القاعدة , وتعضده , وبيان ذلك :

أن حصول الزواج أمر حادث والأصل في كل حادث تقديره بأقرب أوقاته .وأقرب الأوقات هنا هو حالة موت الموكل ,فإذا أضفنا حصول الزواج إلى هذه الحالة تكون الوكالة باطلة ؛لأنها حصلت بعد موت الموكل , وبناء على ذلك لا يكون عقد النكاح صحيحا.
المبحث الثالث : إذا طلق العبد زوجته طلقتين , وأعتقه سيده ,ولم يعلم المتقدم منهما .

معنى المسألة :

إذا طلق العبد زوجته طلقتين , وأعتقه سيده ولم يعلم المتقدم منهما , فهل تبين منه زوجته وذلك باعتبار أن الطلاق وقع قبل العتق , أو تبقى له طلقة ,ولا تبين منه وذلك باعتبار أنه عتق وأن الطلاق حصل بعد العتق ؟
فالطلاق يعتبر أمر حادث فهل يضاف على أبعد الأوقات وهو حالة الرق , أو إلى أقربها وهو حالة الحرية ؟

إذا طلق العبد زوجته طلقتين وأعتقه سيده , فلا يخلو ذلك من ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يعلم تقدم العتق على الطلاق . 

فلا خلاف بين العلماء .أنه إذا علم تقدم العتق على الطلاق أنه يملك الطلقة الثالثة ,ولا تبين منه بينونة كبرى .

الحالة الثانية : أن يعلم تقدم الطلاق على العتق , وهذه الحالة وقع فيها خلاف على قولين .
القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تبين منه بينونة كبرى ,ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(
) , واستدلوا بما يلي :

قوله تعالى ﭽﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﭼ [ البقرة : 230 ]
ويشترط لحلها للأول شرطان :
الأول : نكاح زوج غيره ؛للآية . فلو كانت أمة فوطئها سيدها , أو وطئت بشبهة, أو استبرأها من سيدها .لم تحل له ولا بد أن يكون نكاحا صحيحا .فلو نكحها نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل له .
الثاني : أن يطأها الزوج في الفرج .وأدناه تغييب الحشفة مع الانتشار لما روت عائشة رضي الله عنها :أن رفاعة القرظي طلق امرأته ,فبت طلاقها ,فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فقالت : إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات ,فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير فقالت : والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة ,فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال :" لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا .حتى يذوق عسيلتك ,وتذوقي عسيلته(
) "(
) 
القول الثاني : روي عن أحمد أنه يحل له أن يتزوجها ,وتبقى عنده على واحدة(
) . 
واستدل هذا القول بحديث ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة ,فطلقها تطليقتين ,ثم عتقا بعد ذلك .هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال :نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم(
) . 
ويجاب عن ذلك :

1- أن هذا الحديث ضعيف ,ولا تقوم به الحجة على هذا الحكم .
  قال الخطابي(
) في المعالم :لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم وفي إسناده مقال , ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوج(
) .

ولعله لم يبلغ هذا الإمام الحافظ رواية الإمام أحمد التي سلف ذكرها في هذه المسألة . 
والراجح _ والله أعلم _ هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما يلي :

1- لقوة ما استدلوا به فإن الآية تدل صراحة على ما ذهبوا إليه , والعبد لا يملك إلا تطليقتين وقد وقعت قبل العتق .

2- أن الحديث الذي استدل به للرواية الأخرى كثر فيه المقال، والذين أخرجوه من المحدثين، كل منهم ذكر أنه لا يعرف حال عمرو بن معتب، الذي تؤول إليه كل روايات هذا الحديث، فلا تقوم بمثله حجة، فالعمل إذا المصير إلى أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن طلاق العبد تطليقتان(
) .  

الحالة الثالثة : إذا لم يعلم المتقدم منهما , فلم يدر هل وقع الطلاق قبل العتق ,أو بعده , وهذه الحالة هي المقصودة من هذا المبحث والتي يمكن أن تنطبق عليها القاعدة . وقد أشار إلى هذه الحالة بعض فقهاء المذاهب بشئ من التفصيل , يقول الإمام النووي :
ولو اختلفا في السابق، نظر . إن اتفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة، وقال: عتقت يوم الخميس، وقالت: بل يوم السبت، فالقول قولها. وإن اتفقا أن العتق يوم الجمعة وقالت: طلقت يوم السبت فقال: بل يوم الخميس، فالقول قوله. وإن لم يتفقا على وقت أحدهما ,وقال: طلقتك بعد العتق، وقالت: قبله واقتصر عليه، فالقول قوله ؛لأنه أعرف بوقت الطلاق(
) .
وعلى هذا يكون مجال تطبيق القاعدة في حالتين :

الأولى : إذا اتفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة , فإن قولها أن العتق وقع يوم الخميس يعتبر من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
الثانية : إذا لم يتفقا على وقت معين , فإذا اعتبرنا قوله فهو أيضا من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته لأنه يدعي تقدم العتق على الطلاق . 
المبحث الرابع : إذا اختلف الزوجان بعد الفرقه في وقت حصول القذف بالزنا :

معنى المسألة , وكيفية اندراجها في القاعدة :
إذا حصل نزاع بين الزوجين بعد حصول الطلاق , في وقت حصول القذف بالزنا بأن ادعت الزوجة أن القذف كان بعد الطلاق حتى يسقط اللعان , وادعى الزوج أن القذف وقع في حال الزوجية قبل حصول الطلاق , فمن هو المعتبر قوله في هذه الحالة ؟

فالقذف أمر حادث , فهل يضاف إلى ما قبل الطلاق ,أو إلى ما بعد الطلاق؟

هذه المسألة لم ينص عليها إلا فقهاء الشافعية والحنابلة , وأما الحنفية فالذي يظهر أنهم يقدمون في مثل هذه الواقعة قول الزوج قياسا على ما لو قال لامرأة :قذفتك وأنت نصرانية , أو قذفتك وأنت أمه .

فلو قال : قذفتك بالزنا وأنت أمة فلا حد عليه، لأنه إنما أقر أنه قذفها في حال لو علمنا منه صريح القذف لم يحد(
).
ومذهب المالكية في ذلك .أن الأمة والعبد إذا عتقا .ثم قال : زنيتما في حال العبودية ، فإنه لا يضرب إذا أقام البينة أنهما زنيا وهما عبدان ، فإن لم يقم البينة أنهما زنيا في العبودية ضرب الحد(
) .
 ذهب أئمة الشافعية والحنابلة إلى أن المصدق في ذلك هو الزوج , وأن القول قوله .
فلو قال الزوج بعد قذفه لزوجته :قذفتك في النكاح ,فلي اللعان ,فقالت :بل قبله ,فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه ؛لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف ولو اختلفا بعد الفرقة وقال :قذفتك قبلها فقالت: بل بعدها صدق بيمينه أيضا إلا إن أنكرت أصل النكاح فتصدق بيمينها(
).
وعند الحنابلة : 

لو قالت الزوجة: قذفتني بعد ما بنت منك ,وقال: بل قبله, فقوله ؛لأن القول قوله في أصل القذف ، فكذا في وقته(
) .
 وقد أورد الإسنوي في كتابه التمهيد هذه المسألة ضمن المسائل التي خرجها على هذه القاعدة , حيث قال : 
لو اختلف الزوجان بعد الفرقة فقالت المرأة : قذفتني بعد الطلاق فلا لعان ، وقال الزوج : بل قبله فالقول قول الزوج كما جزم به  وكان سببه أن الأصل عدم الحد وأيضا فلأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء ،وهكذا إذا عرف له جنون سابق وقذفه قاذف فادعى أنه قذفه في حال جنونه فالقول قول القاذف(
) .
وبناء على ذلك يكون قول الزوج هو المعتبر في هذه المسألة عند كل المذاهب ،إلا أن المالكية يشترطون إقامة البينة على صحة دعواه .

المبحث الخامس : حصول الحمل بعد ارتداد الزوجين :
وصورة المسألة :

لو ارتد الزوجان ولحقا بدار الكفر , وحملت الزوجة وحصل الشك في وقت علوقه في الرحم هل كان قبل الردة ،أو بعدها ؟ فما حكم هذا الولد , وهل ينسب إلى دار الإسلام، ويحكم بإسلامه ،أو إلى دار الكفر فيحكم بكفره ؟

إذا ارتد الزوجان , والزوجة حامل فلا يخلو ذلك من ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يعلم أن الردة حصلت بعد الحمل .

ففي هذه الحالة يحكم بإسلامه , حتى ولو لم يكن إلا أحد أبويه مسلما , وهذا ما عليه إجماع المسلمين(
) .

ففي تكملة المجموع : 

أما لو كان أحد أبويه أو أحد أصوله مسلما وقت علوقه فقد انعقد مسلما بالإجماع، ولا يضر ما يطرأ بعد ذلك(
) . 
وفي تحفة المحتاج :
وولد المرتد إن انعقد قبل الردة أو بعدها، وأحد أبويه من جهة الأب ،أو الأم ، وإن علا ،أو مات مسلم فإنه يحكم بإسلامه تغليبا للإسلام(
) .

وقال ابن قدامه في المغني :

فإن كانوا ولدوا قبل الردة فانهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم ،ولا يتبعونهم في الردة ؛لأن الإسلام يعلو ،وقد تبعوهم فيه ،فلا يتبعونهم في الكفر ،فلا يجوز إسترقاقهم صغارا لأنهم مسلمون ،ولا كبارا لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم بعد كفرهم فهم مسلمون(
) .
الحالة الثانية : 

أن يعلم أن الحمل وقع بعد الردة وذلك بأن تأتي به لستة أشهر فصاعدا من وقت الردة ففي هذه الحالة يحكم بكفره .

فلو ولد له ولد بعد الردة من ذمية فهو كافر ؛لأنه ولد بين كافرين(
) .

وقال الماوردي :
فأما أولادهم بعد الردة أولاد المرتدين ، وهم المولودون لهم بعد ستة أشهر فصاعدا من ردتهم . فإن كان أحد أبويهم مسلما : فهم مسلمون لا تجري عليهم أحكام الردة ، وكانوا كالمولودين قبل الإسلام . وإن كان أبواهم مرتدين أولاد المرتدين لم يجر عليهم حكم الإسلام بأنفسهم ،ولا بغيرهم ، ففيها قولان : أحدهما : وهو الأصح أنه يجري عليهم حكم الردة إلحاقا بآبائهم ، فلا يجوز سبيهم ،ولا استرقاقهم كآبائهم(
) .
وفي الشرح الكبير :

وأما من حدث بعد الردة فهو محكوم بكفره؛ لأنه ولد بين أبوين كافرين، ويجوز استرقاقه لأنه ليس بمرتد(
) .

فبعض الفقهاء - كالشافعية - يرى أنهم مرتدون ،وليسوا بكفار أصليين وعلى هذا لا يجوز سبيهم ولا استرقاهم , والبعض منهم - كالحنابلة – يرى أنهم كفار أصليين فيجوز سبيهم واسترقاقهم .

الحالة الثالثة :
إذا حصل الشك في وقت حصول الحمل هل كان قبل الردة في زمن الإسلام , أو بعد الردة في زمن الكفر ؟
وهذه الحالة هي المقصودة من هذا المبحث والتي يمكن تطبيق القاعدة عليها.
فالحمل يعتبر حادث فهل يضاف إلى أبعد الأوقات وهو حالة الإسلام ،أو يضاف إلى أقرب الأوقات وهو حالة الإسلام ؟
الذي عليه جمهور الفقهاء أن هذه الحالة تلحق بالحالة الثانية .

فقد نص أئمة الحنفية أنه :

لو أسلمت كتابية تحت مسلم ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر ،ولأقل من سنتين من وقت الإسلام فنفاه .لاعن ،ويقطع نسب الولد منه ، وإن احتمل علوقه قبل الإسلام وهو باعتباره لا لعان لكن العلوق حادث ، والأصل في الحوادث ما قلنا(
) : بأن تضاف إلى أقرب أوقاتها.
وعلى هذا يكون الولد كافرا ؛لعدم التحقق من وجوده في حالة الإسلام .

فلو ارتد الزوجان معا ثم جاءت بولد ثم قتل الأب على ردته .فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الردة يرثه ؛لأنه علم أن العلوق حصل في حالة الإسلام قطعا وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا من وقت الردة لم يرثه لأنه يحتمل أنه علق في حالة الردة فلا يرث مع الشك(
) .

 وهذه الحالة من حالات الشك

وقياسا على ما لو قال الزوج : ما في بطنك حر .فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر، منذ قال ذلك. يعتق، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ قال ذلك .لم يعتق؛ لأنا تيقنا بالعلوق في الفصل الأول، ووقع الشك في الثاني، فلا يعتق مع الشك(
) .
وذهب المالكية إلى ولد المرتد يحكم بإسلامه سواء ولد قبل الردة ،أو بعدها .
أن المرتد إذا قتل على ردته ، فإن ولده الصغير يبقى على الإسلام ، ولا يتبع أباه في ردته ؛ لأن التبعية للأب إنما تكون في دين يقر عليه ، وبعبارة وبقي ولده مسلما أي : حكم بإسلامه صغيرا كان ، أو كبيرا ولد قبل الردة ، أو بعدها على المذهب(
) . 
وبناء على ذلك يحكم بإسلام الجنين في هذه الحالة من باب أولى لأن المذهب عندهم أنه يحكم بإسلامه ،ولو كانت ولادته بعد الردة بناء على أن التبعية عندهم إنما تكون على دين يقر عليه وهو الإسلام .

مذهب الشافعية :

هناك ثلاث روايات في مذهب الشافعية حيث جاء في تحفة المحتاج :

وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها , وأحد أبويه مسلم فمسلم , أو مرتدان فمسلم وذلك لبقاء علقة الإسلام فيهما , وفي قول مرتد , وفي قول كافر أصلي , قلت (النووي) : الأظهر مرتد , ونقل العراقيون الاتفاق على كفره(
) .

مذهب الحنابلة :

أن الحمل حال الردة يحكم بكفره , وأنه كالحادث بعد كفره , يقول ابن قدامه :
فأما من كان حملا حال ردته فظاهر كلام الخرقي(
) أنه كالحادث بعد كفره ،وعند الشافعي هو كالمولود،ولهذا يرث ولنا أن أكثر الأحكام إنما تتعلق بعد الوضع فكذلك هذا الحكم(
) .
فهم بهذا القول يوافقون الحنفية في قولهم , وهذا هو القول الراجح والله أعلم لما يلي :
1 - أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يحكم له بالإسلام , وإنما اختلفوا هل يكون مرتدا أوكافرا أصليا .
عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة(
) قال :سئل النبى -صلى الله عليه وسلم- عن الذراري من المشركين يبيتون ،فيصيبون من نسائهم ،وذراريهم  
فقال « هم منهم »(
) , قال الإمام النووي عند شرح هذا الحديث :
فيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم ،وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب 0الصحيح :أنهم في الجنة ،والثاني : في النار ،والثالث : لا يجزم فيهم بشيء والله أعلم(
) . 

وهذا الخلاف معنوي يترتب عليه بعض الثمرات , ومنها :

بناء على قول من حكم له بالإسلام .فإنه يرث ،ويورث وتنطبق عليه أحكام المسلمين , وأما من حكم عليه بالردة ،أو الكفر فلا تنطبق عليه أحكام المسلمين . والله أعلم .
المبحث السادس : تفويض الزوج زوجته في الطلاق , والاختلاف في وقته :
التفويض لغة :

فوض الأمر إليه: جعل له التصرف فيه , والتفويض: رد الأمر إلى الغير(
) , ويطلق التفويض أيضاً على التسليم ،وترك المنازعة ومنه و(المفوضة) : هي التي فوضت بضعها إلى زوجها أي زوجته نفسها بلا مهر(
) .
 وتفويض الطلاق إلى الزوجة جائز ،والأصل فيه ما روت عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين المقام معه ،وبين مفارقته(
) ، لما نزل قوله تعالى : ﭽﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ            ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ ﭼ 
[ سورة الأحزاب : 28 ]  إلى آخره ، ( وهو تمليك ) للطلاق(
) .

معنى المسألة :

إذا فوّض الزوج زوجته في الطلاق ؛بأن قال: اختاري نفسك ،أو أمرك بيدك ،أو طلقي نفسك ،وقيد ذلك بوقت معين ،أو نوى وقتاً معيناً فطلقت نفسها , ثم جاء بعد ذلك يدعي عليها أنها طلقت في غير الوقت المراد ،فلا يقع الطلاق , وادعت بأن طلاقها كان في الوقت الذي أراده فيقع الطلاق . فمن هو المعتبر قوله في هذه الحالة ؟ 
القول الأول :

أن الطلاق الذي فوّضه الزوج إلى زوجته يقع في الوقت الذي قيّده به ،ولا يقع في غيره , وهو قول في مذهب الحنفية , وأحد القولين عند المالكية , وهو مذهب الحنابلة .  

فإذا قال :اختاري غدا إن شئت ،أو اختاري إن شئت غدا ، أو أمرك بيدك غدا إن شئت ،أو أمرك بيدك إن شئت غدا ،فالمشيئة في الغد في الحالين عند أبي حنيفة ، وكذا إذا قال : طلقي نفسك غدا إن شئت ،أو طلقي نفسك إن شئت غدا ،أو إن شئت فطلقي نفسك غدا .لم يكن لها أن تطلق نفسها إلا في الغد عنده ، وقالا(محمد بن الحسن ،وأبو يوسف) : إن قدم المشيئة فلها أن تطلق نفسها فتقول في الحال طلقت نفسي غدا(
) .

فإن ملكها بشرط فوجد الشرط ملكت أمرها ،وإلا لم تملكه ، وإن ملكها بصفة قد توجد وقد تفقد لم تملك نفسها في الحال حتى توجد الصفة(
) .

فإذا قال : اختاري ينوي بذلك الطلاق ،أو قال لها : طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك فإن قامت منه ،أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يديها(
) .  
وعند الحنابلة : 

إن قال لها :اختاري اليوم ،وغدا ،وبعد غد فلها ذلك  ؛ لأنه خيار واحد في مدة واحدة ، فإذا بطل أوله بطل فيما بعده ، بخلاف ما لو قال لها: اختاري اليوم وبعد غد ؛ فإنها إذا ردته في الأول ؛ لم يبطل بعد غد ، لأنهما خياران ينفصل أحدهما من صاحبه فإن قال: اختاري نفسك اليوم ، واختاري نفسك غدا ، فردته في اليوم الأول 0 لم يبطل  الخيار في اليوم الثاني؛  لأنهما خياران كلما دل عليهما إرادة الفعل(
) .
وقال أحمد :إذا قال :إذا كان سنة ،أو أجل مسمى فأمرك بيدك فإذا دخل ذلك فأمرها بيدها وليس لها قبل ذلك أمر(
) .
القول الثاني :
أن الطلاق الذي جعله الزوج للمرأة لا يتقيد بالوقت الذي عيّنه الزوج ،أو نواه , فعلى هذا لو قال لها : أمرك بيدك غداً ،أو بعد شهر فلها أن تطلق في الحال , فقد سئل الإمام مالك : أرأيت إن قال لها: طلقي نفسك ، فقالت قد اخترت نفسي ، أيكون هذا البتات أم لا ؟ قال: إذا لم يناكرها – أي ، يداعيها ويخاصمها -  فهو البتات(
) .
وفي التاج والإكليل : 
وانظر إذا قال لها :إن لم أقدم من سفري يوم كذا فأمرك بيدك ، فتأخرت بعد الأمد شهرين ،ثم طلقت نفسها قال مالك : ذلك لها(
) .

القول الثالث : 
أن الطلاق المفوض إلى الزوجة لا يصح تعليقه على وقت معين , فإذا كان معلقا على وقت أو حاله فلا يصح ويعتبر لاغياً , ولا يصح تعليقه إلاّ إذا كان توكيلاً لا تفويضاً , واستثنوا من ذلك حالة وهي ما إذا قال لها : طلقي نفسك متى شئت ،فلا يشترط الفور , وهو مذهب الشافعية .
فقد جاء في فتح المعين :
فلو قال: إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لغا، وإذا قلنا أنه تمليك (فيشترط) ؛لوقوع الطلاق المفوض إليها (تطليقها) ،ولو بكناية (فورا) بأن لا يتخلل فاصل بين تفويضه وإيقاعها(
)،
فيشترط لوقوعه تطليقها على فور ؛ لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول ، فلو أخرته بقدر ما 
ينقطع به القبول عن الإيجاب لم يقع الطلاق(
) .
وبناءً على ذلك فإذا طلقت الزوجة زوجها الذي فوّض إليها الطلاق ،ثم ادعى الزوج أن الطلاق وقع في غير الوقت الذي قيّده به ،وأنكرت الزوجة ذلك فهل يعتبر قول الزوج، أو الزوجة ؟

الذي يترجح – والله أعلم – أن القول قول الزوج في هذه المسألة لما يلي :
1 - لأن الرجل إذا شك هل طلق امرأته ،أم لا؟ لم يلزمه الطلاق ،وهو إجماع؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق(
) .
2- القول في عدم اختيارها للطلاق فورا قوله للأصل وإقامة البينة على الاختيار ممكنة(
) , وإنما نص على الفور لأن الطلاق المفوض عند الشافعية لا يصح إلا فورا ولا يصح تعليقه .
     3- وقياساً على ما لو إذا اختلف الزوجان فادعت المرأة على الزوج أنه طلقها، و أنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل بقاء النكاح و عدم الطلاق ،و إن اختلفا في عدده فادعت المرأة أنه طلقها ثلاثا ،و قال الزوج: طلقتها طلقة فالقول قول الزوج مع يمينه ؛لأن الأصل عدم ما زاد على طلقة(
) .
4–  ولأن اعتبار قول الزوج هو الذي يوافق مقتضى هذه القاعدة فإن الزوج أضاف وقوع الطلاق إلى أقرب الأوقات وهو حالة الزوجية , قال الإمام الإسنوي تحت هذه القاعد :
إذا فوض الطلاق إلى زوجته فاتفقا على التطليق ،لكن قال الزوج :إنه تأخر عن الفور ،وأنكرت صدق الزوج(
) .
وعلى اعتبار أن القول قول الزوج فإنه يترتب على ذلك ما يلي :
1 – تطالب الزوجة بالبيّنة على صحة دعواها , وتوجه اليمين إلى الزوج ؛لأنه موافق للأصل .
2 – إذا لم تأت الزوجة ببيّنة فلا يقع الطلاق وتبقى الزوجة في عصمته .

المبحث السابع : الاختلاف في زمن حصول الإسلام ،أو العتق بالنسبة للزوجة بعد وفاة الزوج :
ومعنى هذه المسألة :
إذا مات الزوج المسلم عن زوجته غير المسلمة كالنصرانية , أو زوجته الأمة ثم أسلمت ،أو عتقت ،وصدقها ورثته في إسلامها ،أو عتقها لكنهم قالوا : إن ذلك حصل بعد الموت حتى تمنع من الإرث ،وادعت أن الإسلام ،أو العتق كان قبل موته وجاءت تطلب نصيبها من الإرث . فهل يصدق في ذلك الورثة ،أو الزوجة ؟

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية , والمالكية , والشافعية , والحنابلة إلى أن القول قول الورثة واستدلوا بما يلي :
1 - لأن الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات(
) . 
2 - لأن الحال ظاهر في دلالته على الماضي فصح التمسك به في معرفة الماضي في حكم الدفع ،لا في الإثبات(
) .
3 - لأن الأصل بقاؤها على الكفر فيكون القول قول الورثة بيمينهم(
) .
4 - ولأنه يترتب عليه ميراث والإرث لا يثبت مع الشك , فقد نص الإمام مالك: 
أنه إذا أعتقت أمة تحت حر، فمات زوجها، فقالت: عتقت قبل موته، وكذلك قال سيدها، وقال ورثة الزوج: بل بعد موته، فلا ميراث لها منه، إذ لا يورث بالشك(
) .
وقال الإمام الشافعي :

وإن كانت تحت المسلم مملوكة وكافرة فمات والمملوكة حرة والكافرة مسلمة فقالت : 
هذه عتقت قبل أن يموت وقال ذلك الذى أعتقها، وقالت:  هذه أسلمت قبل أن يموت وقال الورثة :مات وأنت مملوكة،وللأخرى مات ،وأنت كافرة فالقول قول الورثة وعليها البينة(
) .
وكذا عند الحنابلة فإنهم أيضاً يعتبرون قول الورثة , فقد جاء في كتاب المغني :

ولو مات مسلم وخلف زوجة كافرة ،وورثة سواها وكانت الزوجة كافرة ،ثم أسلمت فادعت أنها أسلمت قبل موته ،فأنكرها الورثة فالقول قول الورثة لأن الأصل عدم ذلك(
) .  

وفي شرح القواعد لمصطفى الزرقا :
لو مات نصراني مثلاً فجاءت امرأته مسلمة وقالت: أسلمت بعد موته فلي الميراث وقال الورثة: أسلمت قبل موته فلا ميراث لك 0فالقول للورثة ،لا للمرأة فهنا كل من الطرفين متمسك بنوع من الاستصحاب فالمرأة تريد استحقاق الإرث تمسكاً بالاستصحاب الحقيقي وهو استمرارها إلى ما بعد موت زوجها على دينه الذي كانت تدين به ،والاستصحاب لا يكفي حجة للاستحقاق والورثة يدفعونها عن استحقاق الإرث تمسكاً بالاستصحاب
المعكوس وهو انسحاب مانع الإرث القائم بالمرأة حين الخصومة أعني إسلامها إلى ما قبل موت الزوج ،والاستصحاب يكفي حجة للدفع فكان القول لهم(
) .

المبحث الثامن : الاختلاف بين الورثة ،والزوجة في وقت حصول الطلاق . هل هو في حال الصحة أو المرض ؟
معنى المسألة :

أن يموت شخص عقب مرض الموت بعد أن طلق زوجته ثلاثا ،واتفقت هي والورثة على أنه أبانها ثلاثاً لكن ادعت :أن طلاقه لها وقع في مرض الموت الذي هو محل التهمة في منعها من الميراث , وأنكر ورثته ذلك وادعوا أن الطلاق وقع في حال الصحة فلا ترث معهم , فمن هو المصدق في ذلك هل هو الزوج ،أو الزوجة ؟
هذا الخلاف بين الزوجة ،والورثة ينبني على القول بتوريث الزوجة التي طلقها زوجها في مرض الموت بقصد حرمانها من الإرث , وهذه المسألة وقع الخلاف فيها على قولين :
القول الأول :

القول بتوريث الزوجة التي طلقها زوجها في مرض موته بقصد حرمانها من الإرث , وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية(
) , والمالكية(
) , والحنابلة(
) , ولكل منهم اتجاه في طريقة توريثها فترث منه عند الحنفية إذا مات ما لم تنقض عدتها معاملة له بنقيض مقصوده , وترث منه عند المالكية ولو انقضت عدتها وتزوجت غيره فعلا لإطلاق الآثار فيها , وترث منه عند الحنابلة ولو انقضت عدتها , ما لم تتزوج غيره  واستدلوا على توريثها بما يلي :        1- معاملة لمطلقها بنقيض مقصوده وهو منعها من الإرث ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام " نهى عن إخراج الوارث كما نهى عن إدخاله(
)" ، ولا ينقطع إرثها من مطلقها إلا بالصحة البينة(
) .
2 - لأن الزوجية سبب إرثها في مرض موتة والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمن انقضاء العدة دفعا للضرر عنها(
) .
3 - ما روي أن تماضر(
) بنت أصبغ بن عمرو الكلبي التي طلقها عبد الرحمن في 
مرض موته ثلاثا، ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان .(
)
4- استناداً إلى قاعدة [ من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه ] قال ابن 
نجيم تحت هذه القاعدة : 
       ومن فروعها. لو طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته فإنها ترثه(
) .

5 - قياساً على على القاتل في حرمانه الميراث بجامع التوصل إلى الغرض الفاسد بينهما فناسب أن يعامل بنقيض قصده . 
القول الثاني :

أن المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت لا ترث من مطلقها , وهو مذهب الشافعية في الجديد , يقول الإمام النووي :
ولو طلقها في مرض موته طلاقا بائنا، ففي كونه قاطعا للميراث قولان. الجديد: يقطع وهو الاظهر. والقديم، لا يقطع، وحجة الجديد انقطاع الزوجية , ولأنها لو ماتت لم يرثها بالاتفاق(
) .
والراجح – والله أعلم – هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة ما استدلوا به فقد وجد ما يدل على ذلك في عهد الصحابة ،وانتشر بينهم ،ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعاً . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

ومن طلق امرأته في مرض موته يقصد حرمانها من الميراث ورثته إذا كان الطلاق رجعيا إجماعا وكذا إن كان بائنا عند جمهور أئمة الإسلام ،وقضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،ولم يعرف أحد من الصحابة ذكر خلافا(
) .
وأمّا القول الثاني فلم يوردوا دليلاً يمكن أن يعتمد عليه في هذه المسألة إلا ما ورد عن ابن الزبير أنه قال:  " وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة " فقد أجيب عنه بأن هذا حصل في زمنه وقد انعقد الإجماع من الصحابة قبله(
) فكان قولهم مرجوحاً .  

وبهذا يتبين أن النزاع بين الورثة والزوجة في وقت حصول الطلاق .هل وقع في حال الصحة أو حال المرض ؟ ينبني على القول بتوريثها في طلاق المريض مرض الموت , ولا يفيد الزوجة دعواها أن الزوج طلقها في مرض الموت بقصد حرمانها عند الشافعية لأنهم أصلاً لا يورثونها في هذه الحالة , فيبقى البحث عن قول الجمهور في النزاع بين الورثة والزوجة , ولم أجد حسب اطلاعي من تعرض لذلك سوى فقهاء الحنفية الذين جعلوا القول قول الزوجة إن لم يكن للورثة بينة استناداً إلى هذه القاعدة , وبيان ذلك :
جاء في حاشية رد المحتار :

ولو ادعت :أن زوجها طلقها في مرض الموت ،ومات وهي في العدة وادعى الورثة أنه في الصحة فالقول لها، وإن برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة أولى(
) .
   وفي درر الحكام :

إذا ادعت الزوجة: أن زوجها طلقها طلاق الفار أثناء مرض الموت ،وطلبت الإرث والورثة ادعوا طلاقها في حال صحته، وأن لا حق لها بالإرث فالقول للزوجة لأن الأمر الحادث المختلف على زمن وقوعه هنا هو الطلاق فيجب أن يضاف إلى الوقت الأقرب وهو مرض الموت الذي تدعيه الزوجة ما لم يقم الورثة البينة(
) .
وجاء في كتاب تبيين الحقائق :
ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث , وقالت الورثة أبانها في الصحة , فلا ترث كان القول قولها فترث بأن الظاهر يضاف إلى أقرب أوقاته ؛لأنا نقول :إنما ترث لأنها تنكر المانع وهو الطلاق في الصحة والأصل عدمه(
) .

وما ذكره الحنفية هو الصحيح لما يلي : 

1- لأن الزوجة أعرف بوقت حصول الطلاق من الورثة .

2- ولأن ظاهر حال الزوج يشهد لها فقد يكون طلقها في حالة المرض لقصد حرمانها من الإرث , والأصل هو بقاء الزوجية في حال الصحة .
3- استناداً إلى هذه القاعدة فإن طلاق الزوج حادث والأصل في الحوادث إضافتها إلى أقرب زمن , وأقرب الأوقات هو حالة المرض و الزوجة تدعي حصوله في هذه الحالة فكان القول قولها .   والله أعلم . 
المبحث التاسع :موت الزوجة بعد هبتها المهر لزوجها .
يجوز للمرأة الرشيدة أن تهب للزوج جميع الصداق الذي تقرر به النكاح؛ لأنها ملكته، وتقرر بالوطء، سواء قبضته منه أم لم تقبضه، لقوله تعالى: ﭽﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﭼ [النساء:4](
)
ومعنى المسألة :

أن تموت زوجة عن زوجها في مرض الموت بعد ،ويدعي الزوج أنها وهبته مهرها , ويصدقه الورثة في ذلك إلاّ أنهم اختلفوا في الوقت الذي وهبته فيه فالزوج يدعي أن الهبة كانت في حال الصحة , والورثة يدعون أن الهبة كانت في حال المرض والزوجة متهمة في ذلك فلا تصح الهبة . فهل يصدق في ذلك الزوج أو الزوجة ؟
ذهب فقهاء الحنفية , والشافعية إلى أن القول قول الزوج لأنه ينكر المهر .

فلو وهبت مهرها من الزوج وماتت ثم اختلفت ورثتها مع الزوج قالت الورثة كانت الهبة في مرض الموت وقال الزوج :كانت في الصحة0 فالقول قول الزوج لأنه ينكر المهر(
) .

فإذا أقام كل من الزوج والورثة بيّنة فإنها تقدم بينة الزوج . واعتبروه من باب البينتين المتضادتين فلو أقام الزوج بينة 0أنها أبرأته من الصداق حال صحتها ،وأقام الورثة بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى ،وقيل بينة الوارث أولى 0والراجح الأول(
) .
وفي الفتاوى الهندية :

ولو قال الزوج: وهبت مهرها في صحتها ،وقالت الورثة بل في مرضها فالقول قول الزوج
وقال صاحب المحيط البرهاني بعد أن عرض هذه المسألة واعتبر قول الزوج :
وفي المسألة نوع إشكال لأن المهر كان ثابتاً 0فالزوج يدعي السقوط وهم ينكرون ذلك والجواب :أن المهر كان ثابتاً ولكن حقاً للمرأة لاحقاً للورثة فهم يدعون الاستحقاق 
لأنفسهم ،ولم يعرف هذا الاستحقاق لهم، والزوج ينكر فكان القول قوله(
) .

والقياس. أن يكون القول للورثة ؛لأن الهبة حادثة , والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات , ووجه الاستحسان أنهم اتفقوا على سقوط المهر عن الزوج ؛لأن الهبة في مرض الموت تفيد الملك(
) . 
وذهب فقهاء الشافعية إلى ما ذهب إليه فقهاء الحنفية فقد نصوا على أنه : لو اختلفا أي المتهب ،وباقي الورثة. هل كانت -أي الهبة- في مرض الواهب ،أو في صحته بأن ادعى المتهب أنها كانت في الصحة وباقي الورثة أنها كانت في المرض صدق المتهب بيمينه لأن الأصل الصحة(
) 
وقال الإمام الإسنوي تحت هذه القاعدة :

لو اختلف الوارث والموهوب له في أن الهبة وقعت في الصحة ،أو في المرض فالقول قول الموهوب له كما قاله ابن الصلاح وجزم به في الروضة في آخر الهبة إلا أنه عبر بالمختار وهو مخالف لهذه القاعدة(
) .

القول الثاني :
وهو رواية ثانية عند الحنفية , وأشار إليه بعض فقهاء الحنابلة  يتفق مع هذه القاعدة وهو اعتبار قول الورثة ،لا الزوج فقد جاء في الفتاوى الخانية لقاضيخان(
) على هامش الفتاوى الهندية) التصريح بأن المعتمد .أن القول قول الورثة لا الزوج، فيندفع الإشكال، ويصير الحكم فيها على منوال واحد(
) .

ومراده بذلك .أننا إذا اعتبرنا قول الورثة فإن ذلك هو الذي يتفق مع هذه القاعدة فإن الهبة تكون أمراً حادثا والورثة يضيفونها إلى أقرب الأوقات وهو حالة المرض فكان القول قولهم. 

وفي شرح منتهى الإرادات : 

وان ادعى المتهب، أو العتيق صدور ذلك في الصحة فأنكر الورثة الصحة فقولهم نقله ولو قال المتهب :وهبني زمن كذا صحيحا فأنكروا صحته في ذلك الزمن قبل قول المتهب(
) .

والراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني.أن المصدق هم الورثة لما يلي :

1- أن الزوج مقر بالمهر والأصل بقاؤه في ذمته حتى يثبت ما يرفعه .
2- أن الهبة حادثة والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات , وهذا هو مقتضى قول الورثة .
3- ولأن ظاهر الحال يشهد للورثة فإن الزوجة قد تكون حابت الزوج في مرض موتها فوهبته المهر , والزوج قصد الفرار من دفع المهر فلم يقبل قوله .
المبحث العاشر : الاختلاف بين الزوجة وزوجها في وقت إسلامه .

ومعنى هذه المسألة :
أن تسلم زوجة الكافر ثم يسلم بعدها , ويدعي أنه أسلم قبل انقضاء العدة، وتدعي أنه أسلم بعد انقضاء العدة 0فهل يعتبر في ذلك قول الزوج أو قول الزوجة , فإسلام الزوج حادث فهل يضاف إلى أبعد الأوقات وهو ما قبل انقضاء العدة ،أو إلى أقرب الأوقات وهو ما بعد انقضاء العدة ؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى زوجة الكافر إذا أسلمت قبله ،ثم أسلم بعدها فإن كان قبل الدخول فرق بينهما , وإن كان بعد الدخول فالزوجان على نكاحهما ما لم تنته عدة الزوجة .فإذا انقضت عدتها فلا حق له في الرجوع إليها(
) , واستدلوا بما يلي :

1- عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبى العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيء) وفى لفظ ( رد ابنته زينب على أبى العاص -زوجها -بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا(
) )(
) .
قال ابن حجر : وقال الترمذي في حديث ابن عباس : لا يعرف وجهه ، وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين ،أو بعد سنتين ،أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة ، ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها ، وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر(
) ، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال : بجوازه ورده بالإجماع المذكور , وأجاب الخطابي عن الإشكال .بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن ،وإن لم تجر العادة غالبا به ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطئ عن ذوات الأقراء لعارض علة أحيانا(
) . 

وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد البر، وقيل: إن زينب لما أسلمت ،وبقى زوجها على الكفر لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر، فلما نزل قوله تعالى ﭽﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤ ﭼ [الممتحنة : 10 ] الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أن تعتد ،فوصل أبو العاص مسلما قبل انقضاء العدة، فقررها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، فيندفع الإشكال(
) .
2- لما روى ابن شبرمة(
) قال :كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة ،والمرأة قبله. فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما(
) . 
3- عن ابن شهاب(
) أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح ،وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانا وشهد حنينا ،والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ، فلم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما حتى أسلم صفوان ، واستقرت عنده بذلك النكاح . قال ابن شهاب : وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر(
) .
3-  عن ابن شهاب (أن أم حكيم(
) ابنة الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة ،وهرب زوجها عكرمة بن أبى جهل من الإسلام حتى قدم اليمن ،فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الاسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك.

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن إمرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهى في عدتها(
) .
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط بقاء العدة فإذا أسلم الزوج فإنه يعود إلى زوجته ويبقيان على نكاحهما ولو كانت انتهت عدتها ما لم تتزوج  ،وقد ذهب إلى ذلك ابن القيم حيث قال :

إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث  ،ولا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ، ولو كان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها .فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم وقد دل حكمه - صلى الله عليه وسلم - أن النكاح موقوف. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته  ،وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت ، وإن أحبت انتظرته  ،وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح . قال : ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما  ،ونكاحها غيره وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج . وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده(
) . 
والخلاف في هذه المسألة طويل , ويهمنا من ذلك ما ينبني عليها مما هو مقصود في بحثنا هذا 

فبناءً على قول الجمهور: لو أسلم الزوج بعد إسلام الزوجة واتفقا على الإسلام لكنهما اختلافا في وقته .فالزوج يدعي أن الإسلام صدر منه قبل انقضاء العدة فالنكاح باق بينهما , والزوجة تدعي أن الإسلام صدر منه بعد انقضاء العدة فلا نكاح بينهما . فمن المعتبر قوله هل هو الزوج أو الزوجة ؟

أشار إلى هذه المسألة بعض فقهاء الشافعية , وذكروا روايتين في ذلك يقول صاحب تكملة المجموع : 
وإن أسلم الوثنيان بعد الدخول واختلفا، فقال الزوج: أسلمت قبل انقضاء عدتك فالنكاح باق. وقالت المرأة بل أسلمت بعد انقضاء عدتي، فلا نكاح بيننا، فقد نص الشافعي رحمه الله تعالى على أن القول قول الزوج , وإذا ارتد الزوج بعد الدخول ثم أسلم. فقال: أسلمت قبل انقضاء العدة فالنكاح باق. وقالت المرأة بل أسلمت بعد انقضاء العدة فالقول قول المرأة. فمن أصحابنا من نقل جواب بعضها إلى بعض، وجعل في المسائل كلها قولين.

أحدهما : أن القول قول الزوج ؛ لأن الأصل بقاء النكاح.

و الثاني : أن القول قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم الإسلام والرجعة.

ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فالذي قال: إن القول قول الزوج إذا سبق بالدعوى، والذى قال: القول قول الزوجة إذا سبقت بالدعوى؛ لأن قول كل واحد منهما مقبول فيما سبق إليه، فلا يجوز إبطاله بقول غيره.
ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين على وجه آخر، فالذي قال: القول قول الزوج، أراد إذا اتفقا على صدقه في زمان ما ادعاه لنفسه، بأن قال : أسلمت وراجعت في رمضان، فقالت المرأة صدقت، لكن انقضت عدتي في شعبان، فالقول قول الزوج باتفاقهما على الإسلام بالرجعة في رمضان، واختلافهما في انقضاء العدة، والذى قال: القول قول المرأة إذا اتفقا على صدقها في زمان ما ادعته لنفسها، بأن قالت: انقضت عدتي في شهر رمضان، فقال الزوج :لكن راجعت ، أو أسلمت في شعبان، فالقول قول المرأة لاتفاقهما على انقضاء العدة في رمضان، واختلافهما في الرجعة والإسلام(
) .
وذهب فقهاء الحنابلة إلى أن القول قول الزوج , وأشاروا إلى احتمال الوجه الآخر وهو قول الزوجة , يقول ابن قدامه :
وإن أسلما بعد الدخول فقال الزوج :أسلمت في عدتك فالنكاح باق  ،وقالت بل انقضت عدتي قبل إسلامك .فالقول قول الزوج ؛لأن الأصل بقاء النكاح وفيه وجه آخر .أن القول قول المرأة لأن الأصل عدم إسلام الثاني(
) .

ومما سبق يتبين أن هناك ثلاثة أقوال في المسألة , وهي :

القول الأول :

أن القول قول الزوج , عليه تكون البينة على الزوجة وتوجه اليمين إلى الزوج .

وهو رواية عند الشافعية والحنابلة .

القول الثاني :

أن القول قول الزوجة , وعليه توجه اليمين إلى الزوجة  ،ويكون عبء إقامة البينة على الزوج. وهذا القول أيضاً رواية عند الشافعية والحنابلة .
وهذا القول هو الذي يتفق مع القاعدة ويخرج عليها , وذلك أن حصول إسلام الزوج يعتبر حادث والزوج يدعي حصوله في الزمن البعيد وهو ما قبل انقضاء العدة , والزوجة تدعي حدوثه في الزمن القريب وهو ما بعد انقضاء العدة , فعلى هذه القاعدة يكون القول قول الزوجة .

القول الثالث : وهو القول بالتفصيل , وقد أشار إلى ذلك فقهاء الشافعية , وهذا التفصيل عندهم على قسمين :

القسم الأول : أن القول قول الزوج إذا سبق الزوجة بالدعوى بأن قال : أسلمت قبل انقضاء العدة .

والقول قول الزوجة إذا سبقت الزوج بالدعوى بأن قالت : أسلمت بعد انقضاء العدة .

القسم الثاني : أن القول قول الزوج إذا اتفقا وعلى الوقت الذي حصل فيه الإسلام , فلا يقبل قولها أن العدة انقضت قبل ذلك .

والقول قول الزوجة إذا اتفقا على الوقت الذي انقضت فيه العدة , فلا يقبل قول الزوج أن الإسلام حصل قبله .

والراجح – والله أعلم – أن القول قول الزوج لما يلي :

1- أن حصول الإسلام يختص به الزوج فهو أعلم بوقته ، فقبل فيه قوله , كما يقبل قول الزوجة عند الاختلاف في انقضاء عدتها ؛لأنها تختص وهي مؤتمنة عليه فكان قولها مقبول .

2- ولأن الأصل بقاء الحياة الزوجية ودوامها .
ويترتب على هذا الخلاف آثاراً , منها :

1- المطالبة بإقامة البينة وعدمها : فمن كان القول قوله فإنها توجه إليه اليمين إذا لم يثبت الخصم الآخر دعواه بالبينة .

2- إذا ثبت النكاح ووقع في العدة ترتبت عليه آثار الزوجية من وجوب النفقة والإرث وغيرها , وإذا لم يثبت النكاح ويقع صحيحاً لم يترتب عليه آثاره .
المبحث الحادي عشر : تزوج أمة ثم اشتراها , وأتت بولد . فهل يحمل على ملك اليمين أم النكاح ؟

صورة المسألة :

لو تزوج رجل أمة ، ثم اشتراها وأتت بعد ذلك بولد يحتمل أن يكون حصل في وقت الزواج وقبل الشراء  , ويحتمل أن يكون حصوله بعد الشراء  ،فتعتق بذلك وتكون أم ولد , فادعى الزوج أن حصوله كان قبل الشراء , وادعت الأمة أن حصوله كان بعد الشراء . فمن المعتبر قوله في هذه الحالة ؟

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال :

القول الأول : ذهب الحنفية  :أن المعتبر قوله هو الأمة فتعتق بذلك وتصير أم ولد .

وذلك بناء على أصلهم أن الأمة إذا ولدت قبل الشراء أو بعده تصبح أم ولد , ولذلك فإن الإمام ابن نجيم(
) لم يخرج هذه المسألة على هذه القاعدة في كتابه الأشباه والنظائر حيث قال :  

وليس من فروعها ما إذا تزوج أمة  ،ثم اشتراها  ،ثم ولدت ولدا يتعمل أن يكون حادثا بعد الشراء  ،أو قبله فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة أنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته ؛لأنها لو ولدت قبل الشراء  ،ثم ملكها تصير أم ولد عندنا(
)  .
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 

1- عن ابن عباس قال : لما ولدت مارية إبراهيم من رسول الله - صلى الله عليه و سلم -  قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -  :ألا تعتقها قال : "قد أعتقها ولدها"(
) 

2- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال : ( أيما أمة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه )(
)
ففي هذين الحديثين دليل استحقاق العتق لها  ،وذلك يمنع البيع(
).
3- ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ  ،والموطوءة بواسطة الولد فإن الماءين قد اختلطا بحيث لا يمكن التمييز بينهما على ما عرف في حرمة المصاهرة ) وهي تمنع بيعها وهبتها ؛لأن بيع جزء الحر وهبته حرام(
) .
القول الثاني : وهو روايتان في مذهب المالكية . رواية أنها تكون أم ولد , والأخرى. لا تصير به أم ولد قال ابن رشد(
) :

اختلف قول الإمام مالك " رضي الله عنه " فيمن تزوج أمة ثم اشتراها ، وهي حامل منه قال: مرة تكون به أم ولد لعتقه عليه ، وهو في بطنها 0وهو مذهب أكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم ( لا ) تصير الأمة أم ولد ( بولد ) من زوجها ( سبق ) الولد شراء زوجها إياها(
) .

وأما مذهب الشافعية والحنابلة فلم أجد لهم في هذه المسألة رأي 0إلا أن الإمام السيوطي(
) من الشافعية ذكر هذه المسألة تفريعا على هذه القاعدة 0حيث قال : ومن فروعها :

تزوج أمة ، ثم اشتراها  ،و أتت بولد يحتمل أن يكون من ملك اليمين ويحتمل أن يكون من ملك النكاح صارت أم ولد في الأصح  ،و قيل  :لاحتمال كونه من النكاح .

وبعد عرض ما ورد في هذه المسألة من أقوال نختار .بأنها تصير أم ولد بعد موت سيدها لما يلي :

1- أن هذا القول هو اختيار أكثر العلماء الذين أوردوا هذه المسألة  ،فهو قول الحنفية , ورواية عند المالكية , والسيوطي من الشافعية .

2- ولأن هذا القول هو المتفق مع القاعدة  ،وبيان ذلك :
أن حصول الولد يعتبر حادثا ، والأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وملك اليمين هو أقرب الأوقات فيضاف هذا الحادث إليه فتصبح بذلك أم ولد . 
3- ولأن الإسلام يدعو إلى العتق ويتشوف إليه فإذا كانت أم ولد فإنها تعتق بموت سيدها .    

ثمرة الخلاف :

هذا الخلاف معنوي يتخرج عليه بعض الثمرات , ومنها :

1- إذا أضفنا حدوث الولد إلى ملك النكاح فإنها لا تصير بذلك أم ولد , ولا تعتق بموت سيدها , وإذا أضفنا حدوث الولد إلى ملك اليمين تكون أم ولد تعتق بموت سيدها وتكون حرة .

2- حرية الولد وعدمها فإن الولد تبع لأمه في الرق  ،والحرية , فإذا أصبحت أم ولد عتق الابن تبعا لأمه , وإذا لم تكن أم ولد بقي الولد رقيقا . 
المبحث الثاني عشر : الشك في وقت حصول الرضاع المحرم , هل كان قبل الحولين أو بعدهما ؟
إذا حصل رضاع محرم واختلف في وقته هل وقع في الحولين أو بعدها , فهل يكون هذا الرضاع محرماً على اعتبار أن وقوعه كان في الحولين , أو لا يوجب الحرمة على اعتبار أن وقوعه كان بعد الحولين ؟
فحصول الرضاع حادث .فهل يضاف إلى أبعد الأوقات وهو ما كان في الحولين , أو يضاف إلى أقربها وهو ما كان بعد الحولين ؟

وهذا مبني على قول جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن الرضاع المحرم يشترط أن يكون في الحولين وقد استدلوا بما يلي :
1 - قول الله عز وجل ﭽ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ ﭼ ﮯ(
) [ البقرة : 233 ]
2 - عن أم سلمه رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي  ،وكان قبل الفطام(
) "(
)
أي: لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ  إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، يعني في زمن الصغر وقام مقام الغذاء، قبل الفطام، ولو كان قبل كمال الحولين(
) .
3 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة(
) "(
)
وبناءً على ما سبق فلو حصل الشك في وقت الرضاع المحرم هل كان في الحولين فتثبت الحرمة أو بعدها فلا تثبت .  
ذهب فقهاء الشافعية والمالكية الذين نصوا على اعتبار الحولين في ثبوت الرضاع إلى أن الشك في الرضاع سواء كان في عدد الرضعات  ،أو وقته  ،أو وصول اللبن إلى جوف الطفل أن ذلك لا يوجب الحرمة لأن الأصل عدم التحريم وهذه حالة شك واليقين لا يزول بالشك , ويوضح ذلك عبارات الفقهاء في هذه المسألة :   

جاء في تكملة المجموع :

وإن شكت المرضعة هل أرضعته أم لا ؟ أو هل أرضعته خمس رضعات  ،أو أربع رضعات ؟لم يثبت التحريم، كما لو شك الزوج هل طلق امرأته أم لا ؟ وهل طلق ثلاثا أو طلقتين(
) .
وفي روضة الطالبين :

ولو شك هل أرضعته الخمس في الحولين، أم بعضها، أو كلها بعد الحولين، فلا تحريم على الأظهر  ،أو الأصح(
) .

ونص فقهاء الحنابلة أيضاً إلى عدم ثبوت المحرمية عند الشك في الرضاع يقول صاحب الكشاف :
وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده . بأن شك هل أرضعته  ،أولا ؟أو هل أرضعته خمسا أو دونهما؟ بنى على اليقين ؛لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى وهي ما إذا شك في الرضاع .والأصل عدم وجود الرضاع المحرم في المسألة الثانية وهي ما إذا شك في عدده .لكن تكون  التي لو ثبت رضاعها خمسا حرمت من الشبهات تركها أولى قاله الشيخ لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه  ،وإن شكت المرضعة في الرضاع  ،أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم(
) .  
وقال شيخ الإسلام : 

وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات فاجتنابها أولى  ،ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك(
) .
الفصل الثالث:التطبيقات الفقهية على القاعدة في باب الإقرار, وفيه ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول : إقرار المريض بدين يزاحم به الغرماء .
المبحث الثاني : الاختلاف في بعض ما يملك المقر .هل كان حصوله قبل الإقرار أو بعده ؟
المبحث الثالث: الاختلاف بين المقر له  ،و الورثة في حالة حصول الإقرار هل كان في الصحة أو المرض ؟
المبحث الأول :إقرار المريض بدين يزاحم به الغرماء .
تعريف الإقرار:

الإقرار لغة : الاعتراف بالشيء . والقرارة : القاع المستديرة(
) .
والإقرار ، الإذعان للحق  ،والاعتراف به. أقر بالحق أي  ،اعترف به(
) .

وشرعاً :

 هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر,ويقال لذلك :مقر ،ولهذا مقر له وللحق مقر به(
) .
وعرفه النووي بقوله : 
أن يعترف المرء بالشئ في ذمته لغيره، كأن يقول : إن لزيد عندي ألف درهم(
) .
ومعنى هذا المبحث :

إذا أقر المريض الذي عليه ديون ثبتت في الصحة لأجنبي , فهل يقدم غرماء الصحة على غرماء المرض في قضاء الدين  ،أو تقضى ديونهم على السواء فيستحق غرماء المرض محاصة غرماء الدين , فإذا حجر على هذا المفلس فهل يضاف ما أقر به إلى ما قبل الحجر  ،أو إلى ما بعده ؟
أولاً : الإقرار للأجنبي جائز والأصل فيه ما ورد عن عبدالله بن عمر أنه قال : إذا أقر المريض بدين لأجنبي جاز ذلك من جميع تركته  ،ولم يعرف له فيه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالف  ،فيكون إجماعا  ،ولأنه في الإقرار للأجنبي غير متهم فيصح(
) . 
 ثانياً : فيمن يقدم دينه من الغرماء , هل تقدم ديون غرماء الصحة أو تقضى ديونهم على السواء ؟ هذه المسألة وقع فيها الخلاف على قولين :
القول الأول :

أن دين الصحة  ،ودين المرض سواء في الأداء ، ولهذا إن لم يكن في التركة وفاء بهما يكون لكل دائن حصة منهما ، بنسبة مقدار دينه ، بلا تمييز بين ما كان منها من ديون الصحة  ،أو ديون المرض ، فهي في مرتبة واحدة ؛ لأنه إن عرف سببها للناس فهي ديون الصحة - ووافقهم على ذلك الحنفية - وإن لم يعرف سببها فيكفي الإقرار في إثباتها ؛ لأن الإقرار حجة ، إلا إذا قام دليل أو قرينة على كذبه . والإنسان وهو مريض يكون أبعد عن هواه ، وأقرب إلى الله ، وإلى ما يؤمر به من الصدق في حال الصحة ؛ لأن المرض(
) .

وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية , والشافعية , وهو المذهب عند الحنابلة في إحدى الروايتين .
فقد سئل الإمام مالك :
أرأيت لو كان على رجل دين في الصحة ، ببينة  ،أو بإقرار منه ، ثم أقر في مرضه بدين لوارث أو لغير وارث ، أيتحاصون في ماله ؟ قال : إن أقر في مرضه بدين لوارث ، أو لذي قرابة  ،أو لصديق ملاطف ، لم يقبل قوله إلا ببينة ، وإن كان إنما أقر في مرضه لأجنبي من الناس ، فإنه يحاص الغرماء الذين ديونهم ببينة  ،والذين أقر لهم في الصحة ، وهو قول مالك(
) .

وجاء عند الشافعية :
ولا يقدم فيما لو أقر في صحته بدين لإنسان  ،وفي مرضه بدين لآخر إقرار الصحة على إقرار المرض بل يتساويان كما لو ثبتا بالبينة وكما لو أقر بهما في الصحة  ،أو المرض(
) .
وقال النووي :

وليس للمريض أن يؤثر بعض غرمائه على بعض، سواء كانوا غرماء المرض  ،أو غرماء الصحة، حتى أنه لو قضى دين أحدهم شاركه الباقون في المقبوض؛لأن المرض أوجب تعلق الحق بالتركة، وحقوقهم في التعلق على السواء فكان في إيثار البعض إبطال حق الباقين(
) .
وأما الحنابلة فالمذهب عندهم كالشافعية  ،والمالكية , وهناك رواية عندهم يوافقون مذهب الحنفية , يقول ابن قدامه :
فإن ثبت عليه دين في الصحة  ،ثم أقر بدين في مرض موته  ،واتسع ماله لهما تساويا  ،وإن ضاق عنهما  ،فظاهر كلام الخرقي  ، أنهما يتحاصان فيه لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال  ،فتساويا كدين الصحة  .

وقال القاضي(
)  :قياس المذهب أنه يقدم الدين الثابت على الدين الذي أقر به في المرض ؛لأنه أقر بعد تعلق حق الأجنبي بماله فلم يشارك المقر له من ثبت حقه قبل التعلق كما لو أقر بعد الفلس(
) .
القول الثاني :
 أن المريض الذي له غرماء في الصحة يبدأ بهم في قضاء الدين , ولا يزاحمهم في المال من أقر له في حالة مرضه إلا إن ذكر سبب ظاهر وبيّن  ،أو كان من الأعيان فإنها تلحق بديون الصحة  ،فإن فضل من ماله ما يكفي للمقر له أعطي , وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة .
ففي درر الحكام :

ديون الصحة مقدمة على ديون المرض , يعني تقدم الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون التي تعلقت بذمته بإقراره في مرض موته , وعلى ذلك فتستوفى أولا ديون الصحة من تركة المريض  ،وإذا بقي شيء تؤدى منه ديون المرض , ولكن الديون التي تعلقت بذمة المريض بأسباب معروفة غير الإقرار كالديون التي تعلقت بذمته بأسباب الشراء  ،والاستقراض وإتلاف المال المشاهد  ،والمعلوم للناس فهي في حكم ديون الصحة(
) .
وفي بدائع الصنائع :

فأما إذا كان عليه دين ظاهر معلوم بغير إقراره  ،ثم أقر بدين آخر نظر في ذلك ،فإن لم يكن المقر به ظاهرا معلوما بغير إقراره تقدم الديون الظاهرة لغرماء الصحة في القضاء فتقضى ديونهم أولا من التركة  ،فما فضل يصرف إلى غير غرماء الصحة(
) . 
وهناك رواية أخرى عند الحنابلة تتفق مع هذا القول , ففي شرح منتهى الإرادات :

(ولا يحاص مقر له ) في مرض الموت المخوف ( غرماء الصحة ) ؛ أي : من أقر لهم حال صحته  ،بل يبدأ بهم سواء أخبر بلزومه له قبل المرض ، أو بعده ؛لإقراره بعد تعلق الحق بتركته كإقرار مفلس بدين بعد الحجر عليه(
) . 
 ولأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء ، ولهذا منع من التبرع والمحاباة إلا بقدر الثلث(
) .
وإنما تقدم ديون المرض المعروفة السبب ببينة أو بمعاينة القاضي؛ لأنه لا تهمة في ثبوتها؛ لأن الشيء المعاين لا مرد له. ولا يجوز للمريض أن يحابي أحد الغرماء، فيقضي دين البعض دون البعض؛ لأن في إيثار البعض إبطال حق الباقين، إلا إذا قضى الدين الذي استقرضه في مرضه، أو نقد ثمن ما اشتراه أثناء مرضه.

فإذا قضيت ديون الصحة والديون المعروفة الأسباب، وفضل شيء عنها، كان ذلك الفاضل مصروفاً فيما أقر به حال المرض؛ لأن الإقرار في ذاته صحيح، لكنه لم ينفذ في حق غرماء الصحة، فإذا لم يبق لهم حق ظهرت صحته(
) .
ثالثاً : وبناءً على ما سبق فلو حجر على هذا المقر بمنعه من الإقرار فلا يخلو حاله من أمرين :

1- أن يسند ما أقر به إلى ما قبل الحجر عليه فهذه على القولين السابقين .

2- أن يسند ما أقر به إلى ما بعد الحجر سواء قيّد ذلك بمعاملة أو بغير معاملة فلا يزاحم الغرماء في هذه الحالة .
3- ألاّ يقيد ذلك الإقرار بما قبل الحجر أو بما بعده فلا يزاحمهم أيضاً في هذه الحالة لأن الإقرار حادث والأصل في كل حادث إضافته إلى أقرب أوقاته , فيضاف إقراره إلى ما بعد الحجر عليه ؛لأنه أقرب الأوقات .
وقد أشار إلى هذه الحالات بعض فقهاء الشافعية , فقد جاء في فتح الوهاب :

إقرار المريض بدين يزاحم به الغرماء .فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيده بمعاملة أو لم يقيده بها  ،ولا بغيرها  ،أو لم يسند وجوبه لما قبل الحجر  ،ولا لما بعده لم يقبل إقراره في حقهم فلا يزاحم المقر له في الثلاث لتقصيره بمعاملته له في الأولى ولتنزيله على أقل المراتب وهو دين المعاملة في الثانية  ،ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن في الثالثة(
) . 

المبحث الثاني : الاختلاف في بعض ما يملك المقر هل كان حصوله قبل الإقرار أو بعده .

أن يقر شخص لآخر بمال  ،ثم يختلفا بعد ذلك في بعض المقر به  ،فيدعي المقر : أنه حدث بعد الإقرار , ويدعي المقر له  :أنه كان موجوداً حين الإقرار .
فهذا المختلف فيه يعتبر حادثا , والمقر له يدعي حدوثه في الوقت البعيد – وقت صدور الإقرار – والمقر يدعي حدوثه في الوقت القريب وهو ما بعد الإقرار . فهل يعتبر قول المقر  ،أو قول المقر له ؟

الاختلاف في حدوث المقر به لا يخلو من حالتين :

الأولى : أن يكون بين المقر  ،والمقر له .

ففي هذه الحالة يكون القول قول المقر , وقد أشار إلى هذا فقهاء الحنفية , والشافعية . 
فلو اختلفا في عين .أنها كانت موجودة في يده وقت الإقرار ، أو لا  ،فالقول قول المقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته(
) . 
وفي الفتاوى الهندية :

وإن جاء المقر له ليأخذ عبدا من يد المقر  ،فاختلفا  ،فقال المقر له :كان في يدك وقت الإقرار فهو لي وقال المقر  :لا بل ملكت هذا بعد الإقرار كان القول قول المقر ، إلا أن يقيم المقر له البينة .أنه كان في يد المقر وقت الإقرار(
) .
وهذا ما اعتمده صاحب درر الحكام , حيث قال :

لو نفى شخص جميع ما نسب إليه من الأموال  ،وأقر بملكيتها لشخص آخر وادعى ذلك الشخص المقر له كون المال الذي بيد المقر الآن كان موجودا بيده حين الإقرار فبحسب إقراره هو ملك لي  ،وادعى المقر بملكيته لذلك المال بعد حصول الإقرار  ،فالقول للمقر ولا يحكم استصحابا أن المال كان موجودا بيده في الماضي؛ لأنه وجد بيده في الحال ؛لأن الأصل براءة الذمة(
) .
وعند الشافعية :
أقر بجميع ما في يده وينسب إليه , صح. فلو تنازعا في شئ ، هل كان في يده حينئذ ؟ فالقول قول المقر، وعلى الآخر البينة(
) .
واعتبار أن القول قول المقر في هذه الحالة , هو الصحيح والذي تشهد له القاعدة وتعضده , وتوضيح ذلك :

أن المقر أضاف حدوث المقر به إلى أقرب الأوقات وهو ما بعد الإقرار , والمقر أضاف حدوثه إلى أبعد الأوقات وهو وقت إقرار المقر , فيطالب المقر له بإقامة البينة التي تثبت صحة دعواه , وإلاّ كان القول قول المقر بيمينه . 

الثانية : أن يكون الاختلاف بين المقر له  ،والورثة .
وفي هذه الحالة يكون القول قول المقر له .

فلو قال : هذه الدار وما فيها لفلان  ،ثم مات  ،وتنازع وارثه  ،والمقر له في بعض الأمتعة فقال الوارث  :لم يكن هذا في الدار يوم الإقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له لأنه أقر له بها  ،وبما فيها  ،ووجدنا المتاع فيها فالظاهر وجوده فيها يوم الإقرار(
) .
وقيل يصدق وارث المقر , ففي تحفة المحتاج :
لو اختلف وارث المقر  ،والمقر له صدق وارث المقر ؛ لأنه خليفة مورثه فيحلف على نفي العلم بوجود ذلك فيها حالة الإقرار(
) .

المبحث الثالث: الاختلاف بين المقر له،والورثة في حالة حصول الإقرار هل كان في الصحة أو المرض ؟
ومعنى هذه المبحث :

أن يقر شخص لأحد ورثته  ،ثم يموت المقر ويحدث خلاف بين ورثة المقر  ،وبين المقر له في وقت حصول الإقرار , فيدعي الورثة أنه أقر في حال المرض فلا يصح هذا الإقرار لوجود التهمة , ويدعي المقر له أن الإقرار حصل في حال الصحة فيكون إقراره صحيحاً ويستحق ما أقر له به .
فالورثة يدعون حصول الإقرار في الوقت القريب وهو حالة المرض , والمقر له يدعي حصوله في الوقت البعيد وهو حالة الصحة , فهل يقبل قول بقية الورثة أو قول المقر له ؟
 الاختلاف بين الورثة والمقر له لا يخلو من ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون لكل منهما بينة على دعواه , ففي تقديم إحداهما على الأخرى قولان :

القول الأول : تقدم بينة الصحة على بينة المرض , وهو قول الحنفية والمالكية .

فإذا أقر أحد بمال لأحد ورثته  ،ثم توفي  ،فادعى الورثة الآخرون بأنه أقر في حال مرضه , وأن إقراره غير معتبر  ،وادعى المقر له أن إقراره معتبر لوقوعه حال صحته  ،فترجح بينة المقر له. أما إذا لم تكن لدى الطرفين بينة فالقول للورثة(
) .

وفي الفتاوى الهندية :

أقر لوارثه بشيء  ،ومات  ،ثم اختلف المقر له  ،وبقية الورثة  ،فقال المقر له :كان الإقرار في الصحة وقال بقية الورثة : لا بل كان في المرض كان القول قول من يدعي أنه كان في مرضه ،فإن أقاما جميعا البينة فبينة المقر له أولى ،وإن لم تكن للمقر له بينة ،وأراد استحلاف الورثة كان له ذلك(
) .

وأشار ابن عابدين(
) إلى ذلك فقال :

البينة على مدعي صدور ذلك – الإقرار - في الصحة ،والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته كما أفتى به الخير الرملي في كتاب البيوع من فتاواه حيث أجاب :بأن البينة على مدعي البيع في الصحة ،والقول لمن يدعيه في المرض بيمينه إذ الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته والله أعلم(
) .

ومثل ذلك ما لو وهب أحد مالا لأحد ورثته ،ثم مات , وادعى وارث آخر أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهبه له في حال صحته ترجح بينة الموهوب له(
) .

فأقام الزوج بينة أنها أبرأته من الصداق حال صحتها ،وأقام الورثة بينة أنها أبرأته في مرض موتها ،فبينة الصحة أولى، وقيل بينة الوارث(
) .
وفي منح الجليل :

لو تنازع الزوجان في وقوع العقد في المرض ،أو الصحة ،وشهدت بينة لأحدهما بوقوع العقد في المرض ، وشهدت بينة للآخر بوقوعه في حال الصحة ،وتعادلت البينتان ، فالظاهر على جري القواعد تقدم بينة الصحة ؛لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة(
) .
القول الثاني : تقدم بينة المرض على بينة الصحة , وهو قول الشافعية .
يقول النووي :
ولو وهبه ،وأقبضه ،ثم مات الواهب ،وادعى الوارث صدوره في المرض، وادعى المتهب كونه في الصحة صدق المتهب بيمينه، ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث ؛لأن معها زيادة علم(
) .
الحالة الثانية : 
ألاّ يكون لهما بيّنة على دعواهما , وهذه أيضا وقع الاختلاف فيها على قولين :
الأول : أنها تقدم بينة المرض فيكون القول قول الورثة , وذهب إلى ذلك الحنفية(
) .  

الثاني : أنها تقدم بينة الصحة على بينة المرض , فيكون القول قول المتبرع له , وهو مذهب الشافعية .  

فلو اختلفا في وقوع التصرف في الصحة ،أو في المرض، صدق المتبرع عليه؛لأن الأصل دوام الصحة، فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض(
) .

الحالة الثالثة : وهي ما إذا اقترنت دعوى أحدهما بالبينة دون الآخر ، وفي هذه الحالة لا خلاف بين الفقهاء في تقديم قول المدعي صاحب البينة على قول الآخر الذي خلت دعواه عن البينة ، سواء أقام صاحب البينة بينته على صدور التصرف في الصحة ،أو في المرض(
) .

ومما سبق يتبين أن الحالات التي تنطبق عليها القاعدة هي التي يكون القول فيها قول الورثة أي :أننا نعتبر القول الذي يسند وقوع الحادث إلى حالة المرض ؛لأن الأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات وهذه الحالة هي أقرب الأوقات , يقول مصطفى الزرقا :

لو أقر إنسان لأحد ورثته بعين ،أو دين ،ثم مات فاختلف المقر له مع الورثة فقال المقر له: أقر لي في صحته. فالإقرار نافذ وقال الورثة:
أقر لك في مرضه ،فالإقرار غير نافذ ،فإن القول للورثة ،والبينة على المقر له(
) .
الفصل الرابع : المسائل المستثناة من القاعدة , وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : الاختلاف في وقت إسلام زوجة الذمي بعد وفاة زوجها الذمي .

المبحث الثاني : الاختلاف بين القاضي،والمحكوم عليه في زمن حصول العزل عن القضاء.

المبحث الثالث : الاختلاف بين الموكل ،ووكيله في وقت العزل عن الوكالة إذا كان المبيع مستهلكا .

المبحث الرابع : الاختلاف في وقت حصول الإقرار من الصبي .
المبحث الأول : الاختلاف في وقت إسلام زوجة الذمي بعد وفاة زوجها الذمي .

ومعنى هذه المسألة :

إذا مات الزوج غير المسلم كالنصراني والذمي ،و أسلمت زوجته , ثم ادعت على الورثة أن إسلامها كان بعد وفاة الزوج ،فتستحق أن ترث معهم ،وادعى الورثة أن إسلامها كان في حال حياته ،فلا حق لها في الإرث , فحصل الاتفاق على حصول الإسلام , وتنازعا في وقته.

فهل يقبل في ذلك قول الزوجة أو الورثة ؟

فحصول الإسلام حادث. فهل يضاف إلى أقرب الأوقات وهو ما بعد الوفاة , أو يضاف إلى أبعد الأوقات وهو ما قبل الوفاة؟
المذهب عند الحنفية أن القول قول الورثة , واعتبروا أن هذه من المسائل المستثناة من هذه القاعدة .

فلو مات ذمي فقالت زوجته : أسلمت بعد موته ،وقالت الورثة : أسلمت قبل موته فالقول لهم مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها ؛لأن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال(
) .
ولأنها جاءت تدعي الميراث ،وما يحرمها قائم فيها ؛لأنها مسلمة .والمسلمة لا ترث الكافر فمع ظهور سبب الحرمان لا ميراث لها إلا أن يثبت سبب الاستحقاق بالبينة ،ولأن الأصل أن الاشتباه إذا وقع فيما سبق يحكم الحال(
) .
وذهب زفر من الحنفية إلى أن القول قولها ؛لأن الإسلام حادث والأصل في الحوادث أن 
تضاف إلى أقرب(
) .

وذهب فقهاء الشافعية إلى التفصيل :

فلو مات نصراني عن ابنين مسلم ،ونصراني فقال المسلم :أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني: بل قبله صدق المسلم بيمينه ،وإن أقاماهما قدم النصراني أي قدمت بينته فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم: مات الأب في شعبان فالميراث بيننا ،وقال النصراني: في شوال ولا بينة صدق النصراني بيمينه ؛لأن الأصل بقاء الحياة وتقدم بينة المسلم على بينته ،أي النصراني ؛لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت ،فمعها زيادة علم(
) . 

وحاصل هذا القول: أن الاختلاف في وقت إسلام الوارث بعد موت مورثه الكافر لا يخلو من حالين : 

الحال الأولى : 

ألاّ يكون لأحدهما بينة على صحة دعواه , وفي هذه الحال يكون القول قول من يدعي تأخر الإسلام على الموت , وهذه الحالة تتفق مع مذهب الرواية الثانية في مذهب الحنفية , وعليه فلا تكون مستثناه من القاعدة .
الحال الثانية :

أن يكون لكل منهما بينة على صحة دعواه , وفي هذه الحالة تقدم بينة من يدعي تقدم الإسلام على الموت , فيكون القول قول النصراني ،أو ورثة الميت , وهذه الحالة تتفق مع مذهب الحنفية , وعليه فتكون من المسائل المستثناة من هذه القاعدة .
الحالة الثالثة :

أن يتفقا على وقت الإسلام , ويختلفا في وقت الوفاة , وهذه الحالة لا تخلو من أمرين :

الأول : ألا يكون لهما بينة , فيكون القول قول من يدعي تأخر الإسلام على الموت؛ لأن الأصل بقاء الحياة .

الثاني : أن يكون لكل منها بينة , فتقدم بينة من يدعي تأخر الوفاة عن الإسلام لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت .
مذهب الحنابلة :

يتفق مذهب الحنابلة مع مذهب الشافعية في هذه المسألة , فقد جاء في الإنصاف :

لو خلف كافر ابنين مسلما ،وكافرا فقال المسلم :أسلمت أنا عقب موت أبي ،وقبل قسم تركته على رواية ،فإرثه لي وقال الآخر :بل أسلمت قبل موته ،فلا إرث لك صدق المسلم بيمينه .
 وإن أقاما بينتين بما قالا قدمت بينة الكافر سواء اتفقا على موت أبيهما ،أو لا 

 فإن اتفقا أن المسلم أسلم في رمضان فقال :مات أبي في شوال فأرثه أنا ،وأنت، وقال الكافر :بل مات في شوال صدق الكافر. 

 وإن أقاما بينتين صدقت بينة المسلم(
) . 

فالشافعية ،والحنابلة في حالة عدم وجود البينة يجعلون القول قول المسلم في تأخر إسلامه إلى ما بعد الوفاة , وبناءً عليه لا تكون المسألة عندهم مستثناة من هذه القاعدة فإن اعتبار قول المسلم من إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته لأنه يدعي تأخر الإسلام  
ولعل الراجح : 
أنه إذا لم يكن لأحدهما بينة يكون القول قول الوارث المسلم في دعواه تأخر الإسلام كما هو مذهب الشافعية والحنابلة , لما يلي :

1- أن الإسلام مضاف إلى المسلم فهو أعرف بوقت حصوله منه .

2- ولأن المسلم مصدق ومؤتمن في قوله بخلاف الكافر .
3- أن المسلم متمسك بالحال وهو استحقاقه من الإرث قبل الإسلام . 
وهذه المسألة أوردها من المعاصرين مصطفى الزرقا حيث قال :  

  لو مات ذمي فجاءت امرأته مسلمة وقالت: إنني أسلمت بعد موته فأرث ،وقال الورثة: إنك أسلمت قبل موته فلا إرث لك ،فالقول لهم مع أن إسلام الزوجة أمر حادث وهي تضيفه إلى أقرب أوقاته وهو ما بعد موت الزوج وذلك ؛لأنها اعترفت بسبب الحرمان من الإرث.
وهو اختلاف الدينين ،وتمسكت بالظاهر الذي هو إضافته إلى أقرب الأوقات لكي تستحق الإرث بذلك ،والظاهر لا يكفي حجة للاستحقاق لهم(
) .

المبحث الثاني : الاختلاف بين القاضي،والمحكوم عليه في زمن حصول العزل عن القضاء.

ومعنى ذلك :

إذا عُزل القاضي عن ولاية القضاء ،وحكم على شخص من الناس ،ثم حصل نزاع بين القاضي ،والمحكوم عليه فادعى القاضي أن حكمه وقع في حال ولايته للقضاء وقبل صدور العزل فيكون حكمه نافذاً , وادعى المحكوم عليه أن الحكم وقع بعد العزل فلا يكون حكمه نافذاً . فصدور الحكم يعتبر أمرا حادثا . فهل يضاف إلى أقرب الأوقات وهو ما بعد العزل فيكون القول قول المحكوم عليه , أو يضاف إلى أبعد الأوقات وهو ما قبل العزل فيكون القول قول القاضي ؟
إذا قلنا أن هذه المسألة مستثناة من هذه القاعدة يكون القول قول القاضي وإلى هذا القول ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة .

فإذا قال لرجل: أخذت منك ألفا ،ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك ،وقال لآخر :قضيت بقطع يدك في حق ،فقال المأخوذ منه المال والمقطوع يده :فعلت ذلك في حال قضائك ظلما فالقول قول القاضي ؛ لأنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهدا له إذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا والقول لمن يشهد له الظاهر ؛ لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ، ولا يمين على القاضي ؛ لأن إيجابها عليه يفضي إلى تعطيل أمور الناس بامتناع الدخول في القضاء(
) .
ولأن القاضي أضاف إقراره إلى حالة معهودة له ينافي تلك الحالة وجوب الضمان عليه(
)
وعند الحنابلة :

وإذا أخبر القاضي بحكمه في غير موضع ولايته فظاهر كلام الخرقي أن قوله مقبول ،وخبره نافذ ؛لأنه إذا قبل قوله بحكمه بعد العزل ،وزوال ولايته بالكلية ،فلأن يقبل مع بقائها في غير موضع ولايته أولى(
) .

ولأن المأخوذ منه صدقه في أنه فعله حالة القضاء ، وقول القاضي في حال قضائه حجة ودفعه صحيح(
) .
القول الثاني : 
لا يقبل قول القاضي بعد العزل أنه قضى بكذا , وعليه يكون القول قول المحكوم عليه , وذهب إلى ذلك المالكية والشافعية .

فلو قال بعد العزل : قضيت بكذا ،أو أشهد بأنه قضى فلا يقبل , قال ابن عرفة(
) : 

مفهوم قوله بعد العزل أنه قبل العزل يقبل قوله مطلقا(
) .
وقال الشافعي :

وإذا عزل القاضي عن القضاء ،وقال قد كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل ذلك منه حتى يأتي المقضى له بشاهدين على أنه حكم له قبل أن يعزل(
) .

ولأنه لما لم يملك الحكم بعد عزله لم يقبل قوله في الحكم بعد عزله  ألا تراه لو أقر المطلق برجعة زوجته في عدتها قبل قوله ،ولا يقبل قوله بعد عدتها ؛ لأنه يملك الرجعة في العدة فملك الإقرار بها ، ولا يملك الرجعة بعد العدة فلم يملك الإقرار بها(
) .
وبناءً على القولين تكون هذه المسألة مستناة من هذه القاعدة عند أصحاب القول الأول لأن اعتبار قول ،أو حكم القاضي ليس من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته , وهذا القول هو الراجح لما يلي :

1- أن القاضي مصدق ،ومؤتمن على تصرفاته في حال قضائه فكذلك بعد العزل ،ولا يقدح في ذلك العزل عن ولاية القضاء .

2- ولأن الأصل صدور الأحكام على وجه الصحة , والعمل على تصحيحها وإنفاذها أولى من إبطالها .
3- ولأنه متى اعترف أنه كان قاضيا صحت إضافة الأخذ إلى حالة القضاء ؛لأن حالة القضاء معهودة وهي منافية للضمان فصار القاضي بالإضافة إلى تلك الحالة منكرا للضمان ،فكان القول له(
) .
4- قياساً على من قال : طلقت ،أو أعتقت ،وأنا مجنون إذا كان ذلك منه معلوما بين الناس فإن القول قوله؛ حتى لا يقع الطلاق ،والعتاق لإضافته إلى حالة منافية للإيقاع(
) .
ويترتب على هذا الخلاف ما يلي :

إذا كان القول قول القاضي يكون حكمه نافذاً ،وتصرفه صحيحاً , وإذا كان القول قول المحكوم عليه فلا يكون الحكم صحيحاً ؛لأن صدور الحكم وقع بعد رفع ولاية القضاء عنه .

المبحث الثالث : الاختلاف بين الموكل ،ووكيله في وقت العزل عن الوكالة إذا كان المبيع مستهلكا .
ومعنى هذه المسألة :

أن يحصل خلاف بين الموكل، ووكيله في تصرف الوكيل بعد هلاك ما تصرف فيه الوكيل . فيدعي الموكل أن تصرف الوكيل وقع بعد عزله , ويدعي الوكيل أن تصرفه وقع قبل العزل فيكون تصرفه صحيحاً . فهل يقبل قول الموكل ،أو الوكيل في هذه الحالة ؟
هذه المسألة قريبة من المسألة التي في الفصل الأول إلاّ أن هذه المسألة مقيدة بكون الموكل فيه مستهلكاً . أي : لم يعد في يد الوكيل .

فإذا كانت هذه المسألة مستثناة من القاعدة فيكون القول حينئذٍ للوكيل , وممن أشار إلى ذلك فقهاء الحنفية , والمالكية , والحنابلة حيث أوردوا هذه المسألة ونصوا على أن القول قول الوكيل .
فإذا قال الوكيل بالبيع :إذا قال :بعت ،وسلمت قبل العزل , وقال الموكل بعد العزل كان القول للوكيل إن كان المبيع مستهلكا , وإن كان قائما فالقول قول الموكل؛ لأنه أخبر عما لا يملك الإنشاء فيه فيصير مدعيا(
) .

وأما المالكية فإنهم وإن لم ينصوا على هذه المسألة إلاّ أنهم جعلوا القول للوكيل إذا فاتت السلعة المختلف فيها .
فإن الموكل قد أقر له بالوكالة على الإشتراء فلما اشترى الوكيل ما زعم أنه وكيل به عليه والذهب مستهلكة كان الآمر (الموكل) مدعيا على المأمور يريد أن يضمنه فلا يقبل قوله إلا ببينة ،وأن السلعة التي اختلفا فيها قائمة فلذلك كان القول قول الآمر وإذا فاتت كان القول قول الوكيل ؛لأن الآمر مدع يريد أن يضمنه ،ففوت السلعة مثل فوت الدنانير(
) .

وفي حاشية الدسوقي :
إذا وكله على بيع سلعة فباعها بعشرة ،وادعى أن الموكل أمره بذلك ،وقال الموكل: بل أمرته بأكثر من ذلك فالقول قول الوكيل بيمينه إذا فات المبيع بزوال عينه(
) .
والفرق بين الحالتين أنه في حالة هلاك المبيع يكون مقصود الموكل إيجاب الضمان في ذمة الوكيل ،والوكيل ينكر الضمان فالقول قوله ؛لأن الأصل براءة الذمة 0أما في حالة قيام المبيع فإن إرادة التضمين غير ممكنة ،وإنما يدعي الوكيل حينئذ انتقال العين من ملك الموكل إلى ملك الآخر المشتري ،والموكل ينكر الانتقال فالقول قوله لأن الانتقال من الأمور العارضة فالأصل عدمها(
) .

وأمّا الحنابلة فإنهم نصوا على عدم إعتبار قول الموكل أنه عزل وكيله قبل التصرف .

وعليه فتبطل الوكالة بعزل الوكيل ولو قبل علمه لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق ولو باع ،أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة(
) 
وذهب الشافعية إلى أن المعتبر قوله أسبقهما ،ولم ينظروا لهلاك السلعة ،أو بقائها .
يقول الماوردي :

اختلاف الوكيل ،والموكل بعد بيع الوكيل هل كان بيعه قبل فسخ الوكالة فيصح ، أو بعد فسخها فيبطل ، معتبر بأسبقهما قولا ، فإن بدأ الوكيل فقال : قد بعت السلعة بوكالتك ، وقال الموكل :قد فسخت وكالتك قبل بيعك أن القول قوله ، لأن الوكيل قد كان في حال الوكالة فصار مقبولا على موكله ، وإن سبق الموكل فقال : فسخت وكالتك ، فقال الوكيل : قد بعت قبل فسخك ،فالقول قول الموكل ؛ لأن الوكيل قد خرج من الوكالة بفسخه ، فلم يقبل قوله بعد فسخ وكالته(
) .
ومما سبق يتضح أن اعتبار قول الوكيل تكون المسألة مستثناة من هذه القاعدة وهذا ما ذهب إليه الجمهور بخلاف الشافعية فإن لهم تفصيلا في ذلك سبق بيانه .
المبحث الرابع : الاختلاف في وقت حصول الإقرار من الصبي .
معنى هذه المسألة :
أن يحصل إقرار من شخص لأحد الناس ويتفقان على حصول الإقرار لكن المقر يدعي أن إقراره حصل في صغره فلا يلزم بهذا الإقرار , وادعى المقر له أن الإقرار حصل بعد البلوغ .
فهل يقبل قول المقر أو المقر له ؟

فهذا الإقرار حادث فإذا أضفناه لأقرب الأوقات كان القول قول المقر له لأن أقرب الأوقات هو حالة ما بعد البلوغ , ولكن هذه المسألة مستثناة من هذه القاعدة , وعليه يكون القول قول المقر , وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية .
فلو أن رجلاً أقر أنه كان أقر وهو صبي لفلان بألف درهم ،وقال الطالب :بل أقررت بها لي بعد البلوغ ،فالقول قول المقر مع يمينه لأنه أضاف الاقرار إلى حال معهودة تنافي الوجوب به فإن قول الصبي هدر في الإقرار ،والصبا حال معهودة في كل أحد فكان هو في المعنى منكرا للمال لا مقرا له(
) .
وفي الفتاوى الهندية :

رجل أقر أنه كان أقر وهو صبي لفلان بألف درهم ،وقال الطالب :بل أقررت به لي بعد البلوغ فالقول قول المقر مع يمينه ،وكذلك لو قال :أقررت له به في حالة نومي(
) .
وهذا القول هو مذهب المالكية , ففي التاج والإكليل :
من قال لمن ادعى عليه بأنه أقر بشئ :أقررت بكذا وأنا صبي ،وقاله نسقا لم يلزمه شئ حتى يثبت عليه أنه أقر له به وهو بالغ(
) .

بل حتى لو أقر ،وقال : أقررت ،ولم أدر أكنت صبيا أو بالغا؟ فلا يلزمه شيء أيضا حيث لم يثبت بلوغه حين الإقرار ؛ لأن الأصل عدم البلوغ(
) .
ومذهب الشافعية :

من أقر ثم قال: أقررت صبيا ،أو مجنونا ،أو مكرها وأمكن الصبا ،أو عهد الجنون ،أو كانت أمارة على الإكراه من حبس ، أو نحوه صدق بيمينه لظهور ما قاله ،ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فإن لم يكن الصبا ولم يعهد الجنون ولم تكن أمارة لم يصدق والأمارة إنما تثبت باعتراف المقر له ،أو بالبينة ،أو باليمين المردودة(
) .
وهناك وجهان في مذهب الحنابلة ، فقيل :أنه يصدق المقر , وقيل: لا يصدق .
فلو قال المقر: أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان إختلافهما بعد بلوغه فإن بلغ وقال: أقررت ،وأنا غير مميز صدق إن حلف ،وقيل: لا يصدق  ،والصواب أنه لا يقبل 
قول(
) .
وقال ابن مفلح(
) محرراً قول المذهب :

وإن قال المقر: لم أكن بالغا ،فوجهان : 

أحدهما : القول قول الصبي إنه لم يكن بالغا جزم به في المغني ،والشرح ،وقدمه في الرعايتين قال في الكافي :فإن قال: أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين . 
والوجه الثاني : لا يقبل قوله قلت :وهو الصواب .قال ابن رجب في قواعده :لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع ،أو غير مأذون له ،أو غنى ذلك ،وأنكر المشترى فالقول قول المشترى على المذهب(
) . 
وفي كتاب الفروق :
وإذا أذن لعبده في التجارة فقال لرجل :أقررت لك بألف درهم وأنا محجور علي وقال ذلك الرجل :كنت مأذونا فالقول قول المقر له ،ويلزمه المال , ولو أن صبيا بلغ فقال: أقررت لك وأنا صبي بألف درهم وقال المقر له :لا بل أقررت ،وأنت بالغ فالقول قول المقر .

والفرق بينهما. أن إقراره في حال الحجر يوجب المال إلا أنه يتأخر إلى وقت الحرية فقد أقر بوجوب المال عليه في الحال ،فادعى تأخيره إلى غاية ،فلم يصدق على دعوى الأجل كما لو قال لك :علي ألف درهم قد أجلتني فيها. 

 وليس كذلك إذا قال :أقررت وأنا صبي ؛لأن إقراره في حال الصبي لا يوجب الضمان فلم يقر بما يوجب الضمان وإنما أضاف الإقرار إلى حالة لو وجد في تلك الحالة لم يتعلق به حكم كذلك إذا أضافه إليه(
) .

والذي يظهر مما سبق أن هذه المسألة مستثناة من القاعدة عند الجمهور من الحنفية , والمالكية , والشافعية ؛لأنهم يعتبرون القول قول المقر , بخلاف الحنابلة فإن الراجح في مذهبهم أنهم يعتبرون قول المقر له كما رجحه صاحب الإنصاف , وعليه فلا تكون المسألة مستثناة من القاعدة عندهم ؛لأن اعتبار قول المقر له يكون ذلك متفقاً مع القاعدة . 
                                     الخاتـمة
وفي ختام هذا البحث أعرض أهم النتائج التي توصلت إليها مرتبة على حسب العناصر      التالية :
1 - تعرف القاعدة الفقهية باعتبارين :

أ – باعتبارها مركبا وصفياً : قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها نحو الأمر للوجوب .

ب - تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علما مركبا : قضية ,كلية , شرعية , عملية
جزئياتها قضايا كلية , شرعية , عملية .
2 - من أهم الفروق بين القاعدة الفقهية والأصولية :

أ - أن القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية ،وما يعرض لها من نسخ ،وترجيح، وعموم ،وخصوص ،وأمر ،ونهي ،وغير ذلك . أما القواعد الفقهية فليست كذلك .

ب - أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ،ولا حكمته . بينما يمكن أن نأخذ هذه الأسرار ،والحكم  من القواعد الفقهية .
3- الفرق الجوهري بين القاعدة الفقهية ،والضابط الفقهي :

أ - أن القاعدة تشمل فروعا من أبواب متعددة من أبواب الفقه. أما الضابط فيشمل فروعا من باب واحد من أبواب الفقة .  
ب - القواعد الفقهية تصاغ بعبارة موجزة ،وألفاظ تدل على العموم ،والاستغراق. أما الضوابط الفقهية فلا يشترط فيها ذلك . 
4- المعنى الإجمالي للقاعدة :

إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ما ولا بينة لأحدهما , ينسب هذا الأمر ، ويحال إلى أقرب الأوقات , ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد , وتعليل ذلك أن أحكام الحوادث ،ونتائجها ،وما يترتب عليها كثيرا ما تختلف باختلاف تاريخ حدوثها ،وحصولها , وكانت الإحالة إلى الزمن الأقرب ؛لأنه المتفق على وجود الواقعة فيه , وأما الزمن الأبعد فهو مشكوك فيه , لأنه انفرد أحدهما بدعوى الوجود فيه والآخر ينكر .

5 -  اختلاف المتبايعين في حصول العيب له حالتان :

الأولى : ألا يحتمل واقع الحال إلا قول أحدهما , فيقبل قول من شهد له واقع الحال .

الثانية : أن يكون قول كل منهما محتمل : وفيها خلاف والراجح قبول قول البائع كما هو مذهب الجمهور .
6 - اختلاف المتبايعين في وقت حصول الفسخ له حالتان :

الأولى : أن يكون الخيار لهما : فإن كان في مدة الفسخ فالقول قول من يدعي الفسخ , وإن كان بعد مدة الفسخ فالقول قول من يدعي الإجازة .

الثانية : أن يكون الخيار لأحدهما ، فالقول قول من له الخيار سواء ادعى الفسخ أو الإجازة .
7 - إذا اختلف المتبايعان في الرؤية فقال البائع :رأيت قبل الشراء ،وقال المشتري: ما رأيت ،أو قال له :رأيت بعد الشراء ،ثم رضيت ،فقال: رضيت قبل الرؤية فالقول للمشتري مع يمينه ؛لأن البائع يدعي أمرا عارضا وهو العلم بالصفة والمشتري ينكره فالقول له .

8 - الراجح من أقوال الفقهاء :أن الوكيل لا ينعزل إلاّ بعد العلم بالعزل ؛لأنه يتصرف بناء على الإذن السابق من وكيله , فلا نبطل هذا التصرف المبني على أساس الصحة إلا عن علم ،ويقين , وعليه لو اختلفا في تصرف الوكيل هل وقع قبل العزل ،أو بعده ؟كان القول قول الوكيل والبينة على الموكل .
9 - القول قول المقرض في دعوى الرد،أو حصول النقص في القرض ،لأن المقترض قبض هذا المال لحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة , ولأن الأصل استصحاب عمارة الذمة بعد ثبوت شغلها , فكان القول له .
10 - اختلف الغاصب والمغصوب منه في جنس المغصوب ، أو صفته ، أو قدره ، أو وزنه ، أو تلفه ، فالقول قول الغاصب بيمينه , وإذا اختلفا في حدوث العيب في المغصوب فالقول قول المالك ؛لأن الأصل السلامة من العيب .
11  - الهبة عقد تبرع يشترط في صحتها القبض فإذا لم يقبضها الموهوب له لا تكون لازمة . وإذا قلنا إنها تلزم بمجرد العقد ،ولا يشترط القبض فلو حصل خلاف بين الواهب ،والموهوب له في زمن الرجوع .هل كان قبل القبول ،أو بعده فالقول للموهوب له لأن الرجوع حادث والأصل في كل حادث إضافته لأقرب الأوقات .
12  - الولاية على الصغير في البيع ،والشراء لا تخلو من حالين :
     الأولى : أن يكون الولي هو الأب ،أو الجد .

فيصدقان في قولهما , فلا تلزمهما البينة ،بل البينة عليه ؛ لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما بخلاف غيرهما .

الثانية : إذا كان الولي غير من ذكر في الحال الأولى .

فإذا بلغ الصبي وادعى عليهم تصرف بلا مصلحة قبل قوله , ولا يكلف بإقامة البينة .
13  - إذا ادعى المحجور عليه أن تصرفه من بيع ،أو شراء وقع في حالة الحجر فلا يقبل قوله إن كان الحجر متقدماً ،ويكون القول قول من يدعي صحة التصرف ،وأنه وقع في حال الرشد , وإذا كان الحجر متأخراً بأن حجر عليه بعد أن كان صالحاً فإذا ادعى وليه وقوع التصرف حالة الحجر صدق في ذلك لأضافته الحادث إلى أقرب الأوقات .

14 - اختلاف ورثة الميت والموصى، له في وقت وفاة الموصي 0إمّا أن يكون لكل منهما بينة ففي هذه الحال تقدم بينة الموصي له , وإذا لم يكن لهما بين فالقول قول الورثة .
15  - إذا اختلف الزوجان في وقت وضع الحمل بعد الاتفاق على وقت الطلاق فإن المصدق في ذلك هي الزوجة ؛لأنه أمر لا يعرف إلاّ من جهتها فقبل قولها فيه , وإذا كان الاختلاف بعد اتفاقهما على وقت الرجعة صدق في ذلك الزوج .
16 - إذا وكل بتزويج ابنته ،ومات الموكل ،وحصل التزويج فلا يصح العقد ؛لاحتمال وقوعه بعد موت الموكل ،واحتياطاً وحفظاً للفروج .
17  - إذا طلق العبد زوجته طلقتين , وأعتقه سيده ،ولم يعلم المتقدم منهما , فإذا اتفقا على وقت الطلاق ،واختلفا في العتق كان القول قول الزوجة , وإذا اتفقا على وقت العتق واختلفا وقت الطلاق فالقول قول الزوج , وإذا لم يتفقا على أيّ منهما صدق الزوج لأنه أعرف بوقت الطلاق .
18  - لو اختلف الزوجان بعد الفرقة فقالت المرأة: قذفتني بعد الطلاق فلا لعان ،وقال الزوج :بل قبله فالقول قول الزوج .
19  - إذا ارتد الزوجان وحصل الحمل فلا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يعلم أن الردة حصلت بعد الحمل ففي هذه الحالة يحكم بإسلامه .
الثانية : أن يعلم أن الحمل وقع بعد الردة وذلك بأن تأتي به لستة أشهر فصاعدا من وقت الردة ،ففي هذه الحالة يحكم بكفره .
الثالثة : أن يحصل الشك في وقت حصول الحمل 0هل كان قبل الردة ،أو بعدها؟ فيحكم بكفره كالحالة الثانية .

20 – إذا فوّض الزوج زوجته في الطلاق وقيّده بوقت، ثم اختلفا بعد ذلك في وقت طلاقها فإن القول قول الزوج .

21 – إذا مات الزوج المسلم ،وادعت زوجته اليهودية ،أو النصرانية أنها أسلمت قبل موته , وادعى ورثته أنها أسلمت بعد موته صدق الورثة ؛لأن الإسلام حادث فيضاف لأقرب الأوقات وهو ما بعد الموت .
22 – إذا ادعت المرأة أن زوجها أبانها في المرض ،وصار فاراً , وقالت الورثة :أبانها في الصحة فلا ترث . كان القول قولها لأن الظاهر يضاف إلى أقرب أوقاته . ولو ماتت الزوجة وقال الزوج :وهبت مهرها في صحتها ،وقالت الورثة بل في مرضها فالقول قول الزوج .

23 - ذهب جمهور الفقهاء إلى زوجة الكافر إذا أسلمت قبله ثم أسلم بعدها فإن كان قبل الدخول فرق بينهما , وإن كان بعد الدخول فالزوجان على نكاحهما ما لم تنته عدة الزوجة فإذا انقضت عدتها فلا حق له في الرجوع إليها , فلو اختلفا في وقت إسلامه صدق الزوج في دعواه الإسلام قبل انقضاء العدة . 
24 - إذا تزوج أمة ثم اشتراها وأتت بولد فإنه يحمل حدوثه في ملك اليمين فتعتق بذلك بعد موت سيدها وتكون أم ولد .
25 - إذا شك في الرضاع ،أو شك في عدده  بأن شك 0هل أرضعته أو لا ،أو هل أرضعته خمسا ،أو دونهما بنى على اليقين ؛لأن الأصل عدم الرضاع .
26- إقرار المريض المحجور عليه لأجنبي له حالات :

الأولى : أن يسند ما أقر به إلى ما قبل الحجر عليه فهذه على قولين :
فقيل : يقضى بين غرماء الصحة ،والمرض على السواء , وقيل : يقدم غرماء الصحة أولاً ثم غرماء المرض .

الثانية : أن يسند ما أقر به إلى ما بعد الحجر سواء قيّد ذلك بمعاملة ،أو بغير معاملة فلا يزاحم الغرماء في هذه الحالة .

الثالثة : ألاّ يقيد ذلك الإقرار بما قبل الحجر ،أو بما بعده فلا يزاحمهم أيضاً في هذه الحالة ؛لأن الإقرار حادث ،والأصل في كل حادث إضافته إلى أقرب أوقاته .
27- الاختلاف في وقت حدوث المقر به إن كان بين المقر والمقر له صدق المقر , وإن كان بين المقر له والورثة صدق المقر له .
28 – الاختلاف بين المقر له ،وورثة المقر في وقت الإقرار 0هل وقع في الصحة ،أو المرض؟ له حالتان :

الأولى : أن يكون لكل منهما بينة على دعواه ،أو لا يوجد لهما بينة , فقيل تقدم بينة من يدعي وقوعه حال الصحة , وقيل تقدم بينة من يدعي وقوعه حال المرض .

الثانية : وهي ما إذا اقترنت دعوى أحدهما بالبينة دون الآخر ، وفي هذه الحالة لا خلاف بين الفقهاء في تقديم قول المدعي صاحب البينة .

29 – القول قول الوارث المسلم في تأخر إسلامه إلى ما بعد وفاة مورثه الكافر , فإن أقاما بينتين قدمت بينة الكافر .
30- إذا ادعى المحكوم عليه أن القاضي حكم عليه في غير ولايته للقضاء , وادعى القاضي أن حكمه صدر في حال ولايته للقضاء فالقول قول القاضي ؛لأنه أضاف الحكم إلى حالة معهودة له ينافي تلك الحالة وجوب الضمان عليه .
31 – إذا اختلف الموكل مع وكيله في وقت العزل هل وقع قبل تصرف الوكيل ،أو بعده فالقول قول الوكيل إذا كان المبيع مستهلكاً , وقول الموكل إذا كان المبيع قائماً .

32 – إذا ادعى شخص أنه أقر صغيراً ،أو قبل البلوغ ،وأمكن ذلك فإنه يصدق في ذلك فلا يلزم بما أقر به ؛لأنه أضاف الإقرار إلى حال معهودة تنافي الوجوب . 
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11- الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن علي بن حجر , تحقيق : علي محمد البجاوي , دار الجيل – بيروت , الطبعة الأولى ، 1412هـ

12- إعانة الطالبين : لأبي بكر محمد شطا الدمياطي , دار الفكر

13- الأعلام : خير الدين الزركلي , دار العلم للملايين , الطبعة الخامسة 1980م

14- إعلام الموقعين : محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية , دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد , دار : مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة 1388 هـ - 1968م
15- الأم : محمد بن ادريس الشافعي , دار الفكر , الطبعة الثانية: 1403 هـ - 1983 م 

16- الأنساب : للإمام أبي سعد عبد الكريم السمعاني , تقديم وتعليق : عبد الله عمر البارودي , دار الجنان , الطبعة الاولى , 1408 هـ - 1988 م
17- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي , تحقيق: محمد حامد الفقي دار إحياء التراث العربي بيروت , الطبعة الأولى 1419هـ
18- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي , تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي دار الوفاء , الطبعة الأولى ، 1406هـ

19- البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زين الدين ابن نجيم الحنفي , دار الكتاب الإسلامي 

20- البحر المحيط : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي , تحقيق : محمد محمد تامر , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى، 1421هـ / 2000م

21- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : علاء الدين الكاساني , دار الكتب العلمية , الطبعة الثانية، 1406هـ
22- بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي , تنقيح وتصحيح : خالد العطار دار الفكر , الطبعة 1415 هـ - 1995 م
23- التاج و الإكليل لمختصر خليل : محمد بن يوسف المواق , دار الكتب العلمية .
24- التاريخ الكبير : محمد بن إسماعيل البخاري , دار الكتب العلمية .

25- تاريخ دمشق : علي ابن الحسن ابن عساكر , دراسة وتحقيق : علي شيري , دار الفكر , الطبعة الأولى 1419 - هـ - 1998 م

26- تاريخ قضاة الأندلس : أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي الأندلسي , تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة , دار الآفاق الجديدة , الطبعة الخامسة , 1403 هـ - 1983 م

27- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي , دار الكتاب الإسلامي , الطبعة الثانية .

28- تحفة المحتاج في شرح المنهاج : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي , دار إحياء التراث العربي .
29- تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى , دراسة وتحقيق: زكريا عميرات , دار الكتب العلمية بيروت-لبنان , الطبعة الأولى 1419هـ- 1998م
30- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح : سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي , تحقيق : د. أبو لبابة حسين , الطبعة الأولى ، 1406 هـ – 1986م

31- التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني , تحقيق : إبراهيم الأبياري , دار الكتاب العربي – بيروت , الطبعة الأولى ، 1405هـ

32- التقرير والتحبير : محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي , دراسة وتحقيق: عبد الله محمود محمد عمر , دار الكتب العلمية , الطبعة الاولى 1419هـ/1999م
33- التلخيص الحبير : أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني , دار الكتب العلمية , الطبعة : الطبعة الأولى 1419هـ .1989م
34- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري , تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ,‏محمد عبد الكبير البكري , الناشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب ، 1387م

35- تنقيح الفتاوى الحامدية : محمد أمين ابن عابدين , دار المعرفة .
36- تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني , مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند , الطبعة الأولى، 1326هـ 

37- تهذيب الكمال : يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي , تحقيق : د. بشار عواد معروف , مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى ، 1400 هـ – 1980م
38- تهذيب اللغة : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري , تحقيق : محمد عوض مرعب , دار إحياء التراث العربي , الطبعة الأولى 2001م

39- التوقيف على مهمات التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي , تحقيق : د. محمد رضوان الداية , دار الفكر , الطبعة الأولى ،  1410 هـ 

40- الثقات : أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي , تحقيق : عبد العليم عبد العظيم   البستوي , دار النشر : مكتبة الدار - المدينة المنورة , الطبعة الأولى ، 1405 هـ– 1985م

41- الثقات : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي , تحقيق : السيد شرف الدين أحمد , دار الفكر , الطبعة الأولى ، 1395هـ – 1975م

42- الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني , دار عالم الكتب , سنة النشر : 1406هـ

43- الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي , دار إحياء التراث العربي , الطبعة الأولى ، 1952م

44- جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية : د. علي بن أحمد الندوي , الطبعة الأولى , 1421هـ  2000م .
45- جمهرة اللغة : ابو بكر محمد بن حسن بن دريد : تحقيق : رمزي منير بعلبكي , دار العلم للملايين – بيروت , لبنان , الطبعة الأولى 1987م  
46- حاشية البجيرمي على الخطيب : سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي , دار الفكر . 

47- حاشية البجيرمي على منهج الطلاب : سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي , دار الفكر .
48- حاشية الجمل على المنهج : سليمان الجمل , دار الفكر .

49- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي , دار إحياء الكتب العربية . 

50- حاشية الصاوي على الشرح الصغير : أبو العباس أحمد الصاوي , دار المعارف .
51- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : حسن بن محمد بن محمود العطار , دار الكتب العلمية .   

52- حاشية رد المحتار على الدر المختار : محمد أمين الشهير بإبن عابدين , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى , سنة 1415 هـ - 1994 م
53- حاشيتا قليوبي وعميرة : أحمد سلامة القليوبي و أحمد البرلسي عميرة , دار إحياء الكتب العربية الحاوي الكبير للماوردي : علي بن محمد بن حبيب الماوردي , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى 1414هـ - 1994م

54- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج : عبد الحميد الشرواني , دار الفكر 

55- الدر المختار شرح تنوير الابصار : علاء الدين محمد بن علي بن محمد بن عبدالرحيم الحصكفي , دار الفكر , الطبعة الثانية , سنة النشر 1386هـ

56- درر الحكام شرح مجلة الأحكام : علي حيدر , دار الجيل . 

57- الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب : إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي , دار الكتب العلمية .
58- ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد : محمد بن أحمد بن علي الفاسي , تحقيق : كمال يوسف الحوت , دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى، 1410هـ/1990م

59- الروض المربع للبهوتي : منصور البهوتي , مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية 1426هـ - 2005م
60- روضة الطالبين : محيي الدين أبو زكريا النووي , تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود - على محمد معوض , دار الكتب العلمية .

61- زاد المعاد في هدي خير العباد : محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية , تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط , مؤسسة الرسالة , الطبعة الرابعة عشرة : 1407هـ – 1986م

62- سبل السلام شرح بلوغ المرام : محمد بن إسماعيل الصنعاني , تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق , دار ابن الجوزي , الطبعة الثانية 1421 هـ 

63- سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني , تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي , دار الفكر .

64- سنن ابي داود : سليمان بن الأشعث السجستاني , تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد , دار الفكر .

65- سنن الترمذي : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي , تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون , دار إحياء التراث العربي . 
66- سنن الدارقطني : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني , تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني , دار المعرفة - بيروت ، 1386 هـ 1966م

67- السنن الكبرى للبيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي , دائرة المعارف النظامية بالهند , الطبعة الأولى , سنة : 1344 هـ

68- سنن النسائي : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي , تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة , دار النشر : مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب , الطبعة الثانية ، 1406هـ 1986م

69- سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , تحقيق : المحقق : مجموعة

70- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي , دار الكتب العلمية . 

71- الشرح الكبير ( مطبوع مع المغني ) : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه , دار الكتاب العربي، بيروت، 1392هـ  1972م.

72- الشرح الكبير : سيدي أحمد الدردير أبو البركات، تحقيق : محمد عليش , دار الفكر بيروت .

73- الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح بن محمد العثيمين , دار ابن الجوزي , الطبعة الأولى, 1422 هـ - 1428 هـ

74- شرح فتح القدير : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي , دار الفكر , الطبعة الثانية .
75- شرح مختصر خليل للخرشي : محمد بن عبدالله الخرشي , دار الفكر .  
76- شرح منتهى الإرادات : منصور بن يونس البهوتي ,  عالم الكتب , الطبعة الثانية , 1416هـ 1996م 

77- الصحاح في اللغة : إسماعيل بن حماد الجوهري , دار العلم للملايين- بيروت , الطبعة الرابعة- يناير 1990م

78- صحيح البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري , تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر , دار طوق النجاة , الطبعة الأولى , سنة : 1422هـ

79- صحيح الترغيب والترهيب : محمد ناصر الدين الألباني , مكتبة المعارف – الرياض , الطبعة : الخامسة

80- صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري , دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت . 

81- صفة الصفوة : عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي , تحقيق : محمود فاخوري - د.محمد رواس قلعه جي , دار المعرفة – بيروت , الطبعة الثانية ، 1399هـ 1979م

82- طبقات الحنابلة : أبو الحسين ابن أبي يعلى ، محمد بن محمد , تحقيق : محمد حامد الفقي , دار المعرفة – بيروت . 

83- طبقات الشافعية : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة , تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان , دار: عالم الكتب – بيروت , الطبعة الأولى , سنة : 1407هـ

84- طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي , تحقيق : د. محمود محمد الطناحي , دار هجر , الطبعة الثانية , سنة : 1413هـ

85- طبقات الفقهاء : أبو إسحاق الشيرازي , تحقيق : إحسان عباس , دار : الرائد العربي . بيروت – لبنان , الطبعة الأولى , سنة :1970م 

86- الطبقات الكبرى : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري , تحقيق : إحسان عباس , دار صادر – بيروت , الطبعة الأولى -  1968 م .

87- طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي : أحمد بن محمد الأدنروي , تحقيق : سليمان بن صالح الخزي , مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة , الطبعة الأولى ، 1997م

88- العبر في خبر من عبر : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , تحقيق د. صلاح الدين المنجد , الناشر : مطبعة حكومة الكويت , سنة النشر 1984م

89- عمدة القاري شرح صحيح البخاري : بدر الدين العيني الحنفي , دار : الكتب العلمية , الطبعة : الأولى 1421هـ 2001م
90- العناية شرح الهداية : محمد بن محمد بن محمود البابرتي , دار الفكر , بيروت .

91- عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب , دار الكتب العلمية – بيروت , الطبعة الثانية ، 1415هـ

92- العين : الخليل بن أحمد الفراهيدي , تحقيق : د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي , دار ومكتبة الهلال . 

93- غمز عيون الصائر شرح الأشباه والنظائر : أحمد بن محمد الحنفي الحموي , دار الكتب العلمية – بيروت , الطبعة الأولى , 1405هـ 1985م . 

94- الفتاوى الكبرى : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس , تحقيق : حسنين محمد مخلوف , دار المعرفة – بيروت , الطبعة الأولى ، 1386م .

95- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان : نظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند , دار الفكر , سنة النشر : 1411هـ - 1991م
96- فتح الباري شرح صحيح البخاري : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني , تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب , دار الفكر  , ( مصور عن الطبعة 
السلفية ) .  

97- فتح العزيز شرح الوجيز : عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني , تحقيق : علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود , دار : الكتب العلمية - بيروت , الطبعة الأولى , 1417هـ 1997م .

98- فتح القدير على شرح الهداية : كمال الدين بن عبد الواحد ابن الهمام , دار الفكر , الطبعة الثانية . 

99- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين : زين الدين بن عبد العزيز المليباري الشافعي , دار الفكر , الطبعة الاولى 1418هـ  1997 م .

100- فتح الوهاب شرح منهج الطلاب : أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي , دار : الكتب العلمية – بيروت , الطبعة : الأولى 1418هـ . 

101- الفروع : محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله , تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي , دار : الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة : الأولى , سنة النشر 1418هـ

102- الفروق : أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي , تحقيق : د. محمد طموم , الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت , الطبعة الأولى ، 1402هـ

103- الفقه الإسلامي وأدلته : د. وهبة الزحيلي , دار الفكر , الطبعة الثانية , 1405هـ 1985م  
104- الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : عبدالرحمن الجزيري , مكتبة الإيمان بالمنصورة – مصر , الطبعة الأولى , 1419هـ - 1999م .
105- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : محمد بن علي بن محمد الشوكاني , تحقيق : عبد الرحمن يحيى المعلمي , الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت , الطبعة الثالثة ،  1407هـ 

106- فوات الوفيات : محمد بن شاكر الكتبي , تحقيق : إحسان عباس , الناشر : دار صادر – بيروت , الطبعة : الأولى .

107- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي , دار الفكر – بيروت , سنة النشر : 1415هـ .
108- فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف المناوي , الناشر : المكتبة التجارية الكبرى – مصر , الطبعة الأولى ، سنة : 1356هـ .
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(�)  إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج النحوي، قال الخطيب: كان من أهل الدين والفضل حسن الاعتقاد , صنف من الكتب : المؤاخذات على الفصيح , والاشتقاق , والقوافي , والعروض , والفرق , وخلق الإنسان , وخلق الفرس , ومختصر في النحو. توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. راجع ترجمته : سير أعلام النبلاء (14/361) , وفيات الأعيان (1/49) , معجم المؤلفين (1/33) , طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ص52 , تهذيب اللغة للأزهري (1/24) , تحقيق كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ليوسف محمد البقاعي (1/137) .


(�) لسان العرب لابن منظور ( 3/357 ) .  


(�)  التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ( 1/34 )0


(�)  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (1/32 ) ,  التعريفات للجرجاني ( 1/219 )0


(�)  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ( 2/510 )0


(�)  المحيط في اللغة للصاحب بن عباد ( 3/347 )0


(�)  جمهرة اللغة لابن دريد ( 2/968 )0


(�)  نهاية السول في شرح منهاج الوصول لجمال الدين الإسنوي ( 1/16 ) , وحاشية العطار لحسن العطار 


( 1/57 )  , والبحر المحيط للزركشي ( 1/21 ) .


(�)  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ( 1/50 )  


(�)  محمد بن محمد بن أحمد بن بكر بن يحيى بن عبدالرحمن القرشي المقري , ويكنى أبا عبدالله قاضي الجماعة بفاس


مشار إليه بالعدوة للعربية إجتهادا , وخوفا وحفظا , وإطلاعا سليم الصدر ، محافظا على العمل , حريصا على العبادة


له شعر جيد ويتكلم في الصوفية . انظر ترجمته : الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب ( 1/288 ) , شذرات الذهب لعبد الحي الحنبلي ( 6/193 ) .


(�)  القواعد للمقري (1/212 ) 0


(�)  مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/11006) 


(�)   القواعد الفقهية ص54


(�)   انظر المدخل الفقهي للدكتور مصطفى الزرقا ( 2/965 )   , والقواعد الفقهية للدكتور علي الندوي ص43  


(�)  القواعد الفقهيه  ص135- 142


(�)  المحيط في اللغة للصاحب بن عباد ( 7/457 ) .


(�)  القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبدالرحمن بن صالح العبد اللطيف (1/40) .


(�)  مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية لصالح  الأسمري ص20


(�)  الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السّلامي البغدادي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهير بـ(ابن رجب) ، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 706 ، صنف شرح الترمذي وقطعة من البخاري وذيل الطبقات للحنابلة وغيرها ، توفي في رجب سنة 795 هـ , راجع ترجمته :


هدية العارفين لإسماعيل البغدادي (2/85) , مقدمة تحقيق جامع العلوم والحكم لماهر ياسين الفحل (1/3)


(�)  القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير   ص23


(�)  موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو  ( 2/112) , وشرح القواعد الفقهية لمصطفى أحمد الزرقا  ص125  , جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية للدكتور علي الندوي ( 1/524) , القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص155


(�) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للدكتور صالح بن غانم السدلان  ص147 


(�)  المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية للدكتور إبراهيم الحريري ص84


(�)  شرح القواعد الفقهية لمصطفى الزرقا  ص125


(�)  شرح القواعد الفقهية للزرقا ص65 


(�)  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ( 3/40 ) , فتح القدير لابن الهمام ( 4/365 ) .


(�)  درر الحكام شرح مجلة الأحكام ( 1/612 ) .


(�) المبسوط للسرخسي ( 6/21,52) , حاشية رد المحتار لابن عابدين ( 1/376) , بدائع الصنائع للكاساني 


( 4/149 ) , الأشباه والنظائر لابن نجيم ص64 


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص113  , المجموع للنووي ( 13/82 ) .


(�)  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص489


(�)  وهذه القاعدة هي نص الحديث الذي رواه عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :"لا ضرر ولا ضرار " , وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ : باب القضاء في المرفق , برقم : 2895 (2/467) , وأحمد في مسنده (5/55) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره , وأخرجه الدارقطني في السنن في كتاب البيوع (3/77) , صححه الألباني السلسلة الصحيحة(1/498) , إرواء الغليل (1/244) .


(�) القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص154     


(�)  المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ( 2/984) , القواعد الفقهية الكبرى ص970


(�) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ( 2/77 )  .


(�)  لسان العرب  مادة ( عيب ) ( 1/633 ) 


(�)  العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ( 2/263 ) .


(�)  القاموس الفقهي لغة واصطلاحا : سعدي أبو جيب (1/268)


(�)  محمد بن الحسن ابن فرقد، العلامة، فقيه العراق، أبو عبد الله الشيباني، الكوفي، صاحب أبي حنيفة.


ولد بواسط، ونشأ بالكوفة. وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف.


 سكن أبوه الشام، ثم ولد له محمد سنة اثنتين وثلاثين ومئة، غلب عليه الرأي، وسكن بغداد . ولى قضاء الرقة للرشيد ثم قضاء الري وبها مات سنة تسع وثمانين ومائة وهو أبن ثمان وخمسين سنة . راجع ترجمته : سير أعلام النبلاء 


( 9/135 ) , الأعلام للزركلي ( 6/80 ) , شذرات الذهب ( 1/135 ) . 


(�)  الحاوي الكبير للماوردي ( 5/261 ) .


(�)  أحكام العيب في الفقه الإسلامي للدكتور إسماعيل كاظم العيساوي ص126


(�)  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي ( 4/23 )


(�)  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي: من علماء العربية. من أهل دسوق (بمصر) تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة.


له كتب منها: الحدود الفقهية في فقه الامام مالك، و حاشية على مغني اللبيب و حاشية على السعد التفتازاني و حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل و حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين , توفي سنة سنة 1220 هـ  . الأعلام للزركلي (6/17) . 


(�)  الأم للإمام الشافعي ( 3/71 ) 


(�)  يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الفقيه الحافظ الزاهد أحد الأعلام شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا الحزمي بحذف الألف ويجوز إثباتها الدمشقي ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة قرأ القرآن ببلده وختم وقد ناهز الاحتلام , زار القدس والخليل في رجب سنة سبع وسبعين وست مئة ودفن بها ومن تصانيفه: [ الروضة- والمنهاج- وشرح المهذب وصل فيه إلى أثناء الربا وقال الذهبي وصل فيه إلى باب المصراة وهو غلط سماه المجموع - والمنهاج في شرح مسلم - وكتاب الأذكار- وكتاب رياض الصالحين - وكتاب الإيضاح في المناسك والإيجاز في المناسك ] انظر ترجمته : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 2/153 )  , فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الداراني ( 4/264 ) , الأعلام للزركلي ( 8/149 ) , شذرات الذهب ( 5/354 ) .


(�)  روضة الطالبين ( 3/148 ) , اسنى المطالب ( 2/72 ) 


(�)   المغني  لابن قدامه ( 4/461 ) 


(�)  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( 5/278 ) , تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق , ( 4/40 ) , البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 6/37 ) . 		


(�) الشرح الكبير للدردير (  3/133 )  , الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( 2/83 )  


(�)  الأم للإمام الشافعي ( 3/ 141 ) , المجموع للنووي ( 12/372 ) , نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( 4/300 )


(�)  أخرجه الترمذي برقم 1270 : باب إذا اختلف المتبايعان ( 3/570 ) , وابن ماجه برقم 2186 , باب : البيعان يختلفان ( 2/737 ) , وأحمد (4445 ) ( 7/445 )  وقد صححه الألباني , انظر مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ( 1/259 ) .


(�)  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام أبي محمد على بن زكريا المنبجي ( 2/512 ) , شرح مختصر خليل للخرشي  ( 5/198 ), المدونه للإمام مالك , ( 4/222 ) .


(�)  المحيط البرهاني لمحمود برهان الدين ( 6/776 )


(�)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( 5/293 ) 


(�)  شرح مختصر خليل للخرشي  ( 5/150 ) , الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (2/83 ) 


, منح الجليل شرح مختصر خليل ( 5/208 ) , المجموع للنووي ( 13/79 ) .


(�)    الإنصاف للماوردي ( 4/ 432 ) , المغني ( 4/271 ) .


(�) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري . أصلة من أصبهان . فقيه إمام من المقدمين من تلاميذ أبي حنيفة ولد سنة عشر ومئة، وحدث عن الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي حنفية ، توفى سنة 158 هجرية . راجع ترجمته : 


سير أعلام النبلاء ( 8/38 ) , الأعلام ( 3/45 )  , وفيات الأعيان لابن خلكان ( 2/317 ) , شذرات الذهب 


( 1/243 ) .  


(�)  المغني ( 4/77 ) . 


(�) المغني ( 4/77 ) ,  الروض المربع للبهوتي ص331


(�)   الصحاح في اللغة للجوهري ( 1/376 ) , تهذيب اللغة للجوهري ( 7/186 ) .


(�)  معجم لغة الفقهاء ( 1/345 ) .


(�)  الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( 4/238 ) .


(�)  هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الزاهد شيخ الاسلام، وأحد الاعلام، صاحب التصانيف الكثيرة الحسنة من أعظمها " المغني " في الفقه المقارن ضمنه أقوال الصحابة والتابعين = وعلماء الأمصار، وحكى أدلة كل واحد منهم بأمانة ووضوح ودونما تعصب. ومن تصانيفه :[ البرهان , مسألة العلو , الاعتقاد , ذم التأويل ، المتحابين في الله تعالى , فضل عاشوراء , فضائل العشر، ذم الوسواس  ، والكافي أربع مجلدات، والمقنع ،والعمدة مجلد لطيف، والتوابين مجلد صغير، والرقة والبكاء مجلد صغير.] توفي سنة (620) , انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء للذهبي ( 8/142 ) , الإعلام (4 /67 ) , فوات الوفيات لمحمد بن شاكر ( 2/158 ) .


(�)  القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري من أهل الكوفة، وهو صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة  : مرض أبو يوسف في زمن أبي حنيفة مرضا خيف عليه منه، فعاده أبو حنيفة ونحن معه، فلما خرج من عنده وضع يده على عتبة بابه وقال: إن يمت هذا الفتى فإنه أعلم من عليها، وأومأ إلى الأرض , مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومئة عن تسع ، وستين سنة.     انظر ترجمته : وفيات الأعيان ( 6/ 382 ) , سير أعلام النبلاء ( 1/48 ) , الأعلام ( 8/193 ) . 


(�)  المغني ( 4/102 ) 


(�) أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، علاء الدين . منسوب إلى  كاسان ( أوقاشان ، أو كاشان ) , من أئمة الحنفية . كان يسمي ( ملك العلماء ) ,  من تصانيفة : ( البدائع ) وهو شرح تحفة الفقهاء ، و السلطان المبين في أصول الدين . توفي يوم الأحد عاشر رجب سنة سبع وثمانين وخمس مئة . راجع ترجمته : الأعلام ( 2/70 ) , معجم المؤلفين (3/75) , هدية العارفين (1/266) .  


(�)  الإجازة : إمضاء البيع وإتمامه .


(�)  بدائع الصنائع ( 5/272 ) .


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( 3/ 101 ) , حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( 3/ 144 ) .


(�)  تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ( 10/410 ) , نهاية المحتاج للرملي ( 8/418 ) , حاشية البجيرمي على الخطيب ( 4/478 ) .


(�)  شرح منتهى الإرادات للبهوتي ( 2/39 ) , المغني ( 4/97 ) ,  الروض المربع ص 324


(�)  معجم لغة الفقهاء ( 1/202 ) , التعريفات للجرجاني ( 1/137 ) .


(�)  القاموس الفقهي ( 1/126 )


(�)  المبدع شرح المقنع ( 4/439 ) , والحديث أخرجه الدارقطني في السنن : كتاب البيوع ( 3/ 4 ) , السنن الكبرى للبيهقي رقم 10729 باب : باب من قال يجوز بيع العين الغائبة ( 5/268 ) ,  ولكن هذا الحديث


 لا يصح ولا تقوم به حجة , قال الشوكاني : في إسناده عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف


ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا عن النبي صلى الله عليه و سلم


نحوه وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف و مثل هذا لاتقوم به الحجة , الدراري المضية شرح الدرر


البهية ( 1/ 312 ) , وحكى النووي الاتفاق على وضعه : الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص147


(�)   أخرجه مسلم برقم 1513 باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (5/3) .


(�) المغني ( 4/77 ) , الشرح الكبير ( 4/25 )  


(�)  البحر الرائق ( 6/38 ) , حاشية رد المحتار لابن عابدين ( 5/114 ) , مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 


( 3/58 ) .


(�) الشرح الكبير للدردير ( 3/132 ) , منح الجليل ( 5/199 ) .


(�)  مجمع الأنهر ( 3/58 ) , البحر الرائق ( 6/38 ) .


(�)  الشرح الكبير للدردير ( 3/132 ) , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 3/133 ) . 


(�) منح الجليل ( 5/199 ) .  


(�)  الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (2/214) .


(�)  التوقيف على مهمات التعاريف  لمحمد عبد الرؤوف المناوي ( 1/732 )


(�)  معجم لغة الفقهاء ( 1/509 ) 


(�)  بدائع الصائع ( 6/38 ) , البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 7/188 )  ,  فتح القدير لابن الهمام ( 8/45 )


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 3/379 ) , منح الجليل شرح مختصر خليل ( 6/417 ) , المجموع 


( 14/154 ) , روضة الطالبين ( 3/545 ) , المغني ( 5/243 ) , كشاف القناع  ( 3/468 ) . 


(�)  حاشية رد المحتار لابن عابدين ( 5/537 ) , فتح القدير ( 8/45 )  , بدائع الصنائع ( 6/38 )  , البحر الرائق ( 7/188 ) , درر الحكام شرح مجلة الأحكام ( 2/294 ) .


(�)  التاج و الإكليل لمختصر خليل ( 7/214 ) , منح الجليل  ( 6/414 ) .


(�)  المجموع ( 14/155 ) ,  تحفة المحتاج ( 5/339 ) , العزيز شرح الوجيز (5/254 ) . 


(�)  المغني ( 7/234 ) , الروض المربع ص394 


(�)  فتح القدير ( 8/140 ) , المبسوط للسرخسي ( 16/19 ) .


(�) فتح القدير ( 8/140 ) , 0مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( 2/247 ) , المبسوط ( 19/127 ) .


(�)  بدائع الصنائع ( 6/38 ) . 


(�)  الحاوي الكبير ( 6/512 ) .


(�)  مواهب الجليل ( 5/188 ) , مغني المحتاج للشربيني ( 3/258 ) , روضة الطالبين ( 3/558 ) , تحفة المحتاج   


 ( 5/338 ) , المغني ( 7/234 ) . 


(�)  الحاوي الكبير ( 6/513 ) , المغني ( 7/234 )


(�)  الشرح الممتع لابن عثيمين ( 9/93 )            


(�)  الشرح الكبير لابن قدامة ( 9/421 ) , شرح منتهى الإرادات ( 3/280 ) , المغني ( 9/486 ) .


(�)  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 30/61 )


(�)  بدائع الصنائع ( 3/186 ) , المبسوط ( 6/24 ) , العناية شرح الهداية لمحمد البابرتي ( 4/164 ) .  


(�)  بدائع الصنائع ( 6/38 ) , البحر الرائق (7/188 ) . 


(�)  حاشية الدسوقي ( 3/397 ) , شرح مختصر خليل ( 6/86 ) .


(�)  تحفة المحتاج ( 5/339 ) , أسنى المطالب ( 2/284 ) , نهاية المحتاج ( 5/54 ) . 


(�)  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ( 3/459 ) , مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لإسحاق بن منصور المروزي ( 6/2945 ) .


(�)  الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي ، شيخ الشافعية ، ولد سنة      704ه‍  , فقيه أصولي، من علماء العربية. ولد بإسنا , وقدم القاهرة سنة 721 هـ ، فانتهت إليه رياسة الشافعية.


وولي الحسبة ووكالة بيت المال، ثم اعتزل الحسبة.له من المصنفات [المبهمات على الروضة - الهداية إلى أوهام الكفاية -  الاشباه والنظائر - جواهر البحرين - طراز المحافل - مطالع الدقائق - الكوكب الدري - في استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية - نهاية السول شرح منهاج الاصول – التمهيد في تخريج الفروع على الاصول - الجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية - الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة ] توفي سنة : 777هـ   راجع ترجمته :, الأعلام للزركلي ( 3/344 ) , طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة , ( 3/98 ) , شذرات الذهب ( 6/222 ) , معجم المؤلفين ( 5/203 ) .


(�)  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص492


(�)  المحيط في اللغة ( مادة قرض ) ( 5/249 ) .


(�)  القاموس الفقهي (1/300 )


(�)  مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم . اسمه أسلم، وقيل: إبراهيم، شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا، والخندق، والمشاهد بعدها، وزوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مولاته سلمى، فولدت له عبيد الله بن أبى رافع، وشهد أبو رافع فتح مصر، وتوفى بالمدينة قبل قتل عثمان . راجع ترجمته : تهذيب الكمال للمزي ( 33/301 ) , تهذيب التهذيب لابن حجر ( 12/82 ) , الإصابة لابن حجر ( 7/134 ) .


(�)  أخرجه مسلم برقم : 4192 , باب : من استسلف شيئا فقضى خيرا منه  ( 5/54 ) .


(�)  المغني (4/382) , الشرح الكبير (4/353) .


(�)  البحر الرائق ( 7/186 ) , تبيين الحقائق ( 4/285 ) . 


(�)  التاج والإكليل ( 7/227 ) , منح الجليل ( 6/436 ) .


(�)  أسنى المطالب ( 2/30 ) , روضة الطالبين ( 8/517 ) . 


(�) المغني ( 12/127 ) ,   الشرح الكبير ( 12/160 )  , كشاف القناع للبهوتي ( 6/452 ) .  


(�)  نظرية الدعوى للدكتور محمد نعيم ياسين  ص181


(�)  المحيط في اللغة ( 4/555 ) .  


(�)  المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين المطرز ( 2/105 ) .


(�)  سمرة بن جندب أبو عبد الرحمن الفزاري البصري وقيل أبو مسعود حليف الأنصار نزل الكوفة وقد كان ولي البصرة , توفى بالكوفة في آخر تسع وخمسين وأول سنة ستين بعد أبى هريرة  راجع ترجمته : التعديل والتجريح للباجي ( 3/1149 ) , الثقات لابن حبان ( 3/174 ) .


(�)  أخرجه ابو داود برقم : 3561 باب : في تضمين العارية ( 2/318 ) , والترمذي رقم : 1266  باب : إن العارية مؤداة  ( 3/566 ) , وابن ماجه برقم : 2400 باب : العارية ( 2/802 ) , وأحمد برقم : 20086 


( 33/ 277 ) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة .  قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن وهذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة وفيه خلاف . عون المعبود ( 9/344 ) , وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي وفي الإسناد الحسن البصري ثقة مدلس وقد عنعن . الإلمام بأحاديث الأحكام لمحمد بن أبي الحسن القشيري المصري ص225 


(�)  عبدالله بن السائب بن أبي السائب صيفي بن عابد المخزومي مقرئ مكة له صحبة قرأ على أبي بن كعب روى عنه مجاهد وعطاء توفي قبل بن الزبير   . راجع ترجمته : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي 


( 1/556 ) , تهذيب التهذيب ( 5/201 ) , معرفة القراء الكبار للذهبي ( 1/47 ) .


(�)   أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم : 241 باب : ما لا يجوز من اللعب والمزاح , وأبو داود برقم : 5003 باب : من يأخذ الشىء على المزاح ( 2/719 ) , وأحمد رقم :17940 


( 29/460 ) , قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب والسائب بن يزيد له صحبة سمع من النبي صلى الله عليه و سلم وهو غلام وقبض عليه السلام والسائب ابن سبع سنين وأبوه يزيد بن السائب هو من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وروى عنه أحاديث . أنظر : نصب الراية للزيلعي = 


=  ( 4/222 ) , وحسنه الألباني في : صحيح الترغيب والترهيب ( 3/43 ) , مختصر إرواء الغليل ( 1/299 ) .   


(�)  بدائع الصنائع ( 7/164 ) , البحر الرائق ( 7/204 ) , مجمع الضمانات للبغدادي ص140  


(�)  المدونة ( 4/185 ) ,  منح الجليل ( 7/131 )  , حاشية الدسوقي ( 3/457 ) . 


(�)  الأم ( 3/259 ) , المجموع ( 14/294 ) , مغني المحتاج للشربيني ( 3/355 ) , الحاوي الكبير ( 7/177 ) .


(�)  المغني ( 5/438 ) , الشرح الكبير ( 15/291 ) , كشاف القناع ( 4/115 ) , الروض المربع ص428        الإنصاف ( 6/211 ) .


(�)  المبسوط ( 11/67 ) , البحر الرائق ( 8/137 ) , العناية شرح الهداية ( 9/347 ) .


(�)  شرح مختصر خليل ( 6/145 ) , مواهب الجليل ( 8/290 ) .


(�)  المجموع ( 14/294 ) , اسنى المطالب لزكريا محمد الأنصاري ( 3/349 ) , نهاية المحتاج ( 5/173 ) . 


(�)  الحاوي الكبير للماوردي ( 7/177 ) .


(�)  بدائع الصنائع ( 7/163 ) , 


(�)  الحاوي الكبير  ( 8/31 ) 


(�)  كشاف القناع ( 4/115 ) , المغني ( 5/438 ) , مطالب أولي النهى لمصطفى الرحيباني ( 4/64 )  .


(�)  المدونة ( 4/185 ) , مواهب الجليل ( 5/290 ) . 


(�) المغرب في ترتيب المعرب لإبي الفتح ناصر الدين المطرز ( 2/373 ) . 


(�)  الملخص الفقهي لصالح الفوزان (2/168 ) 


(�)  أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب : قبول الهدية ص208 , والبيهقي في السنن الكبرى برقم : 11726 باب : التحريض على الهبة والهدية (6/169) , قال الإمام الصنعاني : رواه البخاري في الأدب المفرد ، وأبو يعلى بإسناد حسن ، وأخرجه البيهقي ، وغيره ، وفي كل رواته مقال ، والمصنف(ابن حجر) قد حسن إسناده لما له من شواهد . انظر سبل السلام ( 5/244 ) , وحسنه الألباني في الإرواء ( 6/44 ) . 


(�)  الاستذكار لابن عبد البر ( 8/292 ) .


(�)  بدائع الصنائع ( 6/120 )  , فتح القدير ( 9/19 ) , المبسوط ( 12/49 ) , مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن شيخي زاده ( 2/354 ) .


(�)  الأم ( 6/238 ) , إعانة الطالبين ( 3/147 ) ,  المجموع ( 15/380 )  , حاشيتا قليوبي وعميرة ( 3/114 )


(�)  كشاف القناع ( 4/30 ) , المغني ( 6/273 ) .


(�)  أم كلثوم زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان اسمها بره فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب . أمها أم سلمة روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم روت عنها أم موسى بن عقبة  , توفيت قريبا من سنة أربع وسبعين . راجع ترجمتها : تهذيب التهذيب ( 12/450 ) , الإصابة في تمييز الصحابة ( 7/675 ) , سير أعلام النبلاء ( 2/300 ) .


(�)  هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القريشى المخزومى، كان قديم الإسلام، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة بأم سلمة، وشهد بدرا وأحدا، وجرح بها، واندمل جرحه ثم انتقض جرحه فمات منه، هكذا ذكره ابن عبد البر، وهو والد عمر بن أبى سلمة. مات في زمن النبي صلى الله عليه و سلم . 


 راجع ترجمته في : الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي ( 5/107 ) , تهذيب التهذيب لابن حجر ( 5/251 ) , الثقات لابن حبان ( 3/213 ) .


(�) أخرجه أحمد في مسنده برقم : 27276 ( 45/246 ) , وابن حبان في صحيحه برقم : 5114 كتاب : الهبة 


( 11/515 ) , قال الهيثمى : فيه مسلم بن خالد الزنجى ، وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه جماعة ، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح . انظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي 


( 4/174)  , وضعفه الألباني في إرواء الغليل ( 6/49 ) . 


(�)  المغني ( 6/273 ) , كشاف القناع ( 4/303 ) , شرح منتهى الإرادات ( 2/432 ) .         


(�)  بدائع الصنائع ( 6/123 ) .       


(�)  موطا مالك ( باب ما لا يجوز من النحل : ( 2/752 ) , السنن الكبرى للبيهقي برقم : 11728 , باب : شرط القبض في الهبة ( 6/169 ) , الطبقات الكيرى لابن سعد باب : ذكر وصية أبي بكر ( 3/195 ) صححه الألباني في إرواء الغليل0 ( 1/320 )


(�)  المجموع ( 15/380 ) .


(�)  رواه البهقي في السنن الكبرى برقم : 11733 باب : يقبض للطفل أبوه ( 6/170 ) , وعبد الرزاق في مصنفه برقم : 16509 باب : النحل ( 9/102 ) , اسناده صحيح . وروي عن أبي موسى الأشعري قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه . " الأنحال ميراث ما لم يقبض " . وإسناده صحيح أيضا . ثم روي من . طريق النضر بن أنس قال : " نحلني أنس نصف داره قال : فقال أبو بردة : إن سرك يجوز لك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض فهو ميراث قال : فدعوت يزيد الرشك فقسمها " . قلت : ورجاله ثقات لكنه منقطع بين أبي بردة وعمر لكن للظاهر أن أبا بردة تلقاه من والده أبي موسى فإنه رواه عن عمر كما سبق . وقال البيهقي : " وروينا عن عثمان ، وابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا : لا تجوز صدقة حتى تقبض . انظر إرواء الغليل ( 6/69 ) .


(�) المجموع ( 15/380 ) .


(�)  بدائع الصنائع ( 6/123 ) .


(�)  منح الجليل شر مختص خليل ( 8/185 ) , المنتقى شرح الموطأ للباجي ( 8/12 ) , مواهب الجليل 


( 6/54 ) .  


(�)   الإنصاف ( 7/120 ) .          


(�)  متفق عليه .


(�)  أخرجه الترمذي باب : الرجوع في الهبة ( 3/593 ) , وابن ماجة برقم 2387 ( 2/798 ) , والطبراني في المعجم الكبير ( 11/147 )  , والدارقطني كتاب : البيوع ( 3/43 ) , قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا  المستدرك ( 2/60 ) , وقال الدارقطني :  لا يثبت هذا مرفوعا والصواب عن عمر موقوفا أ ه ورواه البيهقي ( 6/ 181 ) وقال وهو وهم يعني مرفوعا  ورواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا وهو الصواب والله أعلم . أنظر : الإلمام بأحاديث الأحكام ( 1/241 ) .  


(�)  عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني الحنفي ( 13 /211 ) .


(�)  المغني ( 6/273 ) .       


(�)  الشرح الكبير لابن قدامه ( 6/251 ) 


(�)  المغني ( 6/273 ) , الشرح الكبير ( 17/24 ) .


(�)  المبدع شرح المقنع ( 6/344 ) . 


(�)  قال ابن حجر : وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء الا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا الحديث ـ حديث كالكلب يعود في قيئه ـ  وحديث النعمان ـ إني نحلت ابني هذا غلاما...متفق عليه ـ  وقال الطحاوي قوله لا يحل لا يستلزم التحريم وهو كقوله لا تحل الصدقة لغني وإنما معناه لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة وأراد بذلك التغليظ في الكراهة قال وقوله كالعائد في قيئه وأن اقتضى التحريم لكون القيء حراما لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب وتعقب باستبعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له ،وبأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر  , انظر : فتح الباري ( 5/235 ) .


(�)  الأم ( 6/237 ) . 


(�)  القاضي الماوردي الشافعي علي بن محمد بن حبيب أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي صاحب التصانيف المليحة الجيدة.. ومن تصانيفه: تفسير القرآن سماه النكت والعيون، وكتاب الحاوي في الفقه يدخل في عشرين مجلدا، وكتاب الإقناع في الفقه أيضا، وأدب الدين والدنيا، والأحكام السلطانية، وسياسة الملك وقوانين الوزارة، وتعجيل النصر وتسهيل الظفر، وكتاب في النحو , وكان عظيم القدر متقدما عند السلطان. قال أبو عمرو = ابن الصلاح: وهو متهم بالاعتزال، وكنت أتأول له،وأعتذر عنه، حتى وجدته يختار في بعض الأوقات أقوالهم. . ومات في شهر ربيع الأول سنة خمسين وأربع مئة، وبينه وبين القاضي أبي الطيب الطبري في الوفاة أحد عشر يوما. انظر ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي  ( 5/267 ) , طبقات الشافعية لابن قاضي سهبة ( 1/230 ) , وفيات الأعيان لابن خلكان ( 3/282 ) , سير أعلام النبلاء للذهبي ( 18/64 ) .


(�)  الحاوي الكبير ( 7/167 ) .


(�)  حاشية البجيرمي على الخطيب ( 3/264 ) .  


(�)  علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، العلامة عز الدين، أبو الحسن بن الأثير أبي الكرم الشيباني الجزري، الحافظ المؤرخ، ولد سنة خمس وخمسين وخمس مئة. . صنف التاريخ المشهور المسمى ب: الكامل على الحوادث والسنين، واختصر الأنساب للسمعاني، وهذبه، وأفاد فيه أشياء، وهو في مقدار النصف أو أقل. وصنف كتابا حافلا في معرفة الصحابة، وجمع فيه بين كتاب ابن مَنْدَه وكتاب أبي نُعيم وكتاب ابن عبد البرّ وكتاب أبي موسى في ذلك، توفي في الخامس والعشرين من شعبان سنة ثلاثين وست مئة على قول القاضي سعد الدين الحارثي. راجع ترجمته : الأعلام ( 4/331 ) , سير أعلام النبلاء ( 22/354 ) , طبقات الشافعية ( 2/80 ) , وفيات الأعيان 


( 3/348 ) , شذرات الذهب (5/136 ) . 


(�)  لسان العرب ( 15/405 ) . 


(�)  معجم لغة الفقهاء ص372


(�)  أسنى المطالب ( 4/423 ) .


(�) أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، الشرخاني الملقب تقي الدين، الفقيه الشافعي؛ كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، وكانت له مشاركة في فنون عديدة، وكانت فتاويه مسددة , ولد سنة سبع وسبعين وخمس مئة , من تصنيفه : ( معرفة أنواع علم الحديث ـ الفتاوى ـ شرح الوسيط  في فقه الشافعية ـ صلة الناسك في صفة المناسك -  فوائد الرحلة ـ أجزاء كثيرة مشتملة على فوائد في أنواع العلوم قيدها في رحلته إلى خراسان ـ أدب المفتي والمستفتي ـ طبقات الفقهاء الشافعية وغيرها ) توفي بدمشق سنة : 643 , راجع ترجمته : الأعلام ( 4/207 ) , وفيات الأعيان ( 3/243 ) , ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد لأبي الطيب الفاسي 


( 2/169 ) , سير أعلام النبلاء ( 23/140 ) , شذرات الذهب ( 5/220 ) , طبقات الشافعية ( 2/113 ) . 


(�) فتاوى ابن الصلاح ( 2/84 ) , أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ( 2/506 ) .


(�)  أسنى المطالب ( 2/212 )  , حاشيتا قليوبي وعميره ( 2/382 ) , مغني المحتاج ( 3/155 ) .


(�)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج ( 5/185 ) , حاشية البجيرمي على المنهج ( 2/445 ) . 


(�)  تحفة المحتاج  ( 5/185 ) .


(�)  مغني المحتاج ( 3/155 ) . 


(�) موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوى المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبوالنجا: فقيه حنبلي، من أهل دمشق. كان مفتي الحنابلة وشيخ الاسلام فيها كان إماما بارعا أصوليا فقيها محدثا ورعا . نسبته إلى (حجة) من قرى نابلس.


له كتب، منها (زاد المستقنع في اختصار المقنع - شرح منظومة الاداب الشرعية للمرداوى - الاقناع ، وهو من أجل كتب الفقه عند الحنابلة، قال ابن العماد: لم يؤلف أحد مؤلفا مثله في تحرير النقول ،وكثرة المسائل، ـ مختصر المقنع ) 


 توفي يوم الخميس الثاني والعشرين من ربيع الأول  سنة 960هـ راجع ترجمته : شذرات الذهب ( 8/324 ) ,        الأعلام ( 7/320 ) .          


(�)  حاشية البجيرمي على شرح الخطيب  ( 3/88 ) .


(�)  لسان العرب ( 4/165 ) , مختار الصحاح ص167


(�)  القاموس الفقهي ( 1/77 ) , معجم لغة الفقهاء ص175 , التعريفات ص111      


(�)  درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ( 1/29 ) . 


(�)  الفتاوى الهندية للحنفية ( 5/57 ) .    


(�)  البحر الرائق ( 8/90 ) , مجمع الضمانات ص438        


(�)  تحفة المحتاج ( 5/242 ) , نهاية المحتاج ( 4/435 ) , أسنى المطالب ( 2/237 ) .


(�) الشرح الكبير ( 13/16 )  , كشاف القناع ( 3/366 ) , المغني ( 5/74 ) .


(�)  إعلام الموقعين ( 3/334 )


(�)  مواهب الجليل ( 5/227 ) .


(�)  تهذيب اللغة للأزهري ( 12/187 ) .


(�)  أنيس الفقهاء ص297


(�)  الموسوعة الفقهية الكويتية ( 43/222 ) . 


(�)  متفق عليه .


(�)  متفق عليه . 


(�) البحر الرائق ( 8/465 ) , فتح القدير ( 5/27 )  , بدائع الصنائع ( 4/114 ) , التاج والإكليل ( 8/524 )          , مواهب الجليل ( 6/372 ) , الأم ( 7/63 ) , تحفة المحتاج ( 7/8 ) , أسنى المطالب  ( 4/465 )           , الشرح الكبير ( 17/265 ) , المغني ( 6/465 ) , كشاف القناع ( 4/346 ) , الفروع لابن مفلح 


      ( 4/657 ) . والوصية المقيدة أن يقول : إن مت من مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في سفري هذا فثلثي للمساكين فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره أو خرج من البلدة ثم مات بطلت الوصية المقيدة وبقيت المطلقة  . المغني ( 6/465 ) .


(�)  المحيط البرهاني لمحمود مازه ( 9/438 ) .  


(�)  المبسوط ( 28/15 ) . 


(�)  الأم ( 7/63 ) . 


(�)  الحاوي الكبير ( 17/290 ) .


(�)   الأم ( 7/64 ) .


(�) المغني ( 12/194 ) , شرح منتهى الإرادات ( 3/569 ) , كشاف القناع ( 6/399 ) , الإنصاف 


( 11/404 )





(�)  الفتاوى الهندية ( 1/470 ) 


(�)  تكملة المجموع لعلي بن عبد الكافي السبكي ( 18/197 ) ، تحفة المحتاج ( 8/157 ) ,  حاشية البجيرمي على المنهج ( 4/45 ) , حاشية الجمل ( 4/393 ) , روضة الطالبين ( 6/360 ) .


.


(�)  الحاوي الكبير ( 11/202 ) , الأشباه والنظائر للسيوطي ص113 , المجموع (18/197 ) , المهذب 


( 2/152 ) , تحفة المحتاج ( 8/157 )  . 


(�)  الحاوي الكبير ( 11/202 ) .


(�)  تكملة المجموع ( 18/197 ) , المهذب ( 2/152 ) , 


(�)  الفقه على المذاهب الأربعة (4/443). 


(�)  المغني ( 9/254 ) , كشاف القناع ( 5/476 ) . 


(�)  المغني ( 8/487 ) .


(�)  محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي،أبو عبد الله، بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والاصول. له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها (البحر المحيط , وإعلام الساجد بأحكام المساجد , و الديباج في توضيح المنهاج , والمنثور ويعرف بقواعد الزركشي في أصول الفقه ) توفي سنة 794هـ .  انظر ترجمته : الأعلام (6/61) , شذرات الذهب (6/334) . 


(�)  القاضي الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزيّ شيخ الشافعية في زمانه واحد أصحاب الوجوه وكان يلقب بحبر الأمة له و متى أطلق القاضي في فروع الشافعية فهو المراد له من التصانيف [التغليق الكبير وله الفتاوي المشهورة و كتاب أسرار الفقه وغير ذلك ] توفي سنة462هـ  راجع ترجمته : شذات الذهب ( 3/309 ) , طبقات الشافعيّة ( 1/244 ) , وفيّات الأعيان ( 2/134 ) .


(�)  أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الفقيه الشافعي ,  صنف الكتب المفيدة: منها " بحر المذهب وهو من أطول كتب الشافعيين وكتاب مناصيص الإمام الشافعي  وكتاب  الكافي  وكتاب  حلية المؤمن  وصنف في الأصول والخلاف، ونقل عنه أنه كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من خاطري وقد قتل بآمل في جامعها يوم الجمعة الحادي عشر من المحرم سنة اثنتين وخمسمائة ، قتله الملاحدة، والله أعلم، رحمه الله تعالى.راجع ترجمته : الأعلام ( 4/175 ) , وفيّات الأعيان ( 3/198 ) , طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ( 1/162 ) , سير أعلام النبلاء ( 19 /162 ) , طبقات الشافعية ( 1/287 ) .


(�)  المنثور في القواعد للزركشي ( 1/318 ) , التمهيد للإسنوي ص489 , الأشباه والنظائر للسيوطي ص128


(�)  حواشي الشرواني ( 7/258 ) 


(�)  المجموع ( 7/287 )  .   


(�)  اسنى المطالب ( 3/135 )  


(�)  أسنى المطالب ( 3/155 ) , روضة الطالبين ( 6/67 ) , الإنصاف ( 9/167 ) , الكافي ( 3/163  ) , المغني ( 8/444 ) , التمهيد للإسنوي ص492


(�)  متفق عليه .


(�)  الكافي لابن قدامه ( 3/147 ) .


(�)  المغني ( 8/444 ) , الشرح الكبير ( 8/499 ) , الكافي ( 3/163 ) .


(�)  أخرجه ابوداود برقم 2187 ( 1/664 ) , والنسائي برقم 3428 ( 6/154 ) , وأحمد برقم 2031 


( 3/472 ) , والدارقطني في السنن ( 3/310 ) وهذا الحديث ضعيف فإن فيه أبو حسن قال عنه الإمام المنذري : وأبو حسن هذا قد ذكر بخير وصلاح وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازي غير أن الراوي عنه عمر بن معتب وقد قال علي بن المديني :هو منكر الحديث وقال النسائي: ليس بالقوي .انظر زاد المعاد لابن القيّم 


( 5/248 ) .


(�)  حمد بن محمد إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال أبو سليمان صاحب التصانيف ، أقام مدة بنيسابور يصنف فعمل : غريب الحديث , ومعالم السنن , شرح الأسماء الحسنى وغيرها ، كان ثقة مثبتاً من أوعية العلم ، توفي بسبت في شهر ربيع الآخر سنة 338 هـ. أنظر ترجمته : العبر في خبر من عبر للذهبي (3/41) , سير أعلام النبلاء (17/23) , تذكرة الحفاظ (3/1019) .


(�)  عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي ( 6/183 )


(�) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لإسحاق بن منصور المروزي ( 4/1665 ) .


(�)  روضة الطالبين ( 6/67 ) , التمهيد للإسنوي ص492


(�) رد المحتار ( 4/55 ) , فتح القدير ( 5/337 ) , البحر الرائق ( 5/42 ) , المبسوط ( 9/112  ) . 


(�)  المدونة ( 4/490 ) . 


(�)  نهاية المحتاج للرملي ( 7/125 ) , أسنى المطالب ( 3/388 ) , تحفة المحتاج ( 8/226 ) , روضة الطالبين 


( 6/335 ) .


(�)  كشاف القناع ( 5/395 ) , مطالب أولي النّهى ( 5/539 ) .         


(�)  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص488 


(�)  تبيين الحقائق ( 3/289 ) , العناية شرح الهداية ( 6/87 ) , رد المحتار ( 4/257 ) , بدائع الصنائع 


( 7/139 ) .


(�) المجموع ( 15/316 ) , إعانة الطالبين ( 4/200 ) , حاشية البجيرمي ( 4/261 ) .


(�)  حاشيتا قليوبي وعميرة ( 4/178 ) , تحفة المحتاج ( 9/99 ) , نهاية المحتاج ( 7/419 ) . 


(�)  المغني ( 10/89 ) .


(�) تكملة المجموع ( 19/238 ) .


(�)  الحاوي الكبير ( 3/171 ) 


(�)  المغني لابن قدامه ( 10/89 )       


(�) فتح القدير ( 4/365 ) . 


(�)  البحر الرائق ( 5/142 ) , بدائع الصنائع ( 7/139 ) .


(�)  البحر الرائق ( 4/250 ) , فتح القدير ( 5/26 ) , بدائع الصنائع ( 4/65 ) .


(�)  شرح مختصر خليل ( 8/66 ) , التاج والإكليل ( 8/374 ) , حاشية الدسوقي ( 4/305 ) .


(�)  تحفة المحتاج ( 9/99 ) , نهاية المحتاج ( 7/420 ) , حاشيتا قليوبي وعميرة ( 4/179 ) , مغني المحتاج 


( 5/439 ) .     


(�)  هو عمر بن الحسين بن عبد الله ، ابو القاسم ، الخرقي . بغدادي . نسبته الي بيع الخرقي . من كبار فقهاء الحنابلة رحل عن بغداد ،لما ظهر بها سب الصحابة زمن بني بوبة ، وترك كتبة في بيت ببغداد فاحترقت ولم تكن انتشرت . وبقي منها مختصرة المشهور بـ (( مختصر الخرقي )) الذي شرحه ابن قدامة في المغني . مات وهو بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة راجع ترجمته : الأنساب للسمعاني ( 2/350 )  , طبقات الحنابلة لأبي يعلى ( 2/75 ) , معجم المؤلفين لعمر كحالة ( 7/282 ) , سير أعلام النبلاء ( 15/364 ) , شذرات الذهب ( 2/333 ) . 


(�)  المغني (10/89 ) , المبدع لابن مفلح ( 9/438 ) . 


(�) الصعب بن جثامة بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن يعمر بن عوف بن عامر بن ليث الليثى الحجازى، توفى =


 = فى خلافة أبى بكر الصديق، رضى الله عنه , وقيل في خلافة عثمان . راجع ترجمته : تهذيب التهذيب ( 16/43 ),


التعديل والتجريح لسليمان بن خلف الباجي ( 2/291 ) , الثقات لابن حبان ( 3/195 ) 


= تهذيب الكمال للمزي ( 13/166 ) .


( 13/166 ) ,  


(�)  أخرجه مسلم برقم 4647 ( 5/144 ) .


(�)  المنهاج شرح صحيح مسلم ( 12/50 ) .


(�)  القاموس الفقهي ص290


(�)  المغرب في ترتيب المعرب ( 2/152 )


(�)  رواه مسلم برقم : 3759 باب : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (4/186) .


(�)  حاشيتا قليوبي وعميرة ( 3/331 )


(�)  فتح القدير ( 4/112 ) , بدائع الصنائع ( 3/116 ) .


(�)  التاج والإكليل ( 5/397 ) .


(�)  العناية شرح الهداية ( 4/77  ) .


(�) المغني ( 8/295 ) , مطالب أولي النهى ( 5/355 ) , كشاف القناع ( 5/256 ) .


(�)  المغني ( 8/292 ) .


(�)  المدونة ( 2/282 ) .


(�) التاج والإكليل ( 5/397 ) .


(�)  فتح المعين ( 4/26 ) , حاشيتا قليوبي وعميرة ( 3/331 ) , تحفة المحتج ( 8/25 ) , مغني المحتاج ( 4/466 ) 


(�)  حاشيتا قليوبي وعميره ( 3/330 ) . 


(�)  المجموع ( 17/248 ) 0 


(�)  أسنى المطالب ( 3/279 ) . 


(�)  المجموع ( 17/260 ) , المهذب ( 2/101 ) .      


(�)  التمهيد ص489


(�)  البحر الرائق (7/43) , الأشباه والنظائر لابن نجيم ص65 , حاشية الدر المختار (5/603) , العناية شرح الهداية (7/341) , الفتاوى الهندية ( 3/410 ) , تبيين الحقائق ( 4/200 ) .   


(�)  الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ص396 


(�)  كشاف القناع (6/403) .


(�) تهذيب المدونة للقيرواني (2/593) . 


(�)  الأم (5/273 ) , أسنى المطالب (4/417) , تحفة المحتاج (10/344) , مغني المحتج (6/437) . 


(�)  المغني ( 12/218 ) , كشاف القناع (6/403) .


(�)  شرح القواعد الفقهية لمصطفى الزرقا ص91 . 


(�)  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص159 , البحر الرائق (4/46) , العناية شرح الهداية (4/145) , بدائع الصنائع 


(3/218) , تبيين الحقائق (2/246) . 


(�)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/353)  , منح الجليل (4/16) , شرح مختصر خليل (4/18) .


(�)  المغني ( 7/217 ) ,  الكافي ( 2/561 ) , شرح منتهى الإرادات ( 2/555 ) , كشاف القناع (4/481) . 


(�)  لم أجد أحد من أئمة الحديث تعرض لهذا الحديث , والظاهر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


(�)  الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (2/258) .


(�)  البحر الرائق (4/46) , العناية شرح الهداية (4/147) , درر الحكام (1/381) .


(�) تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصين بن ضمضم بن عدى بن كلب وهى أول كلبيه تزوجها قرشي في الإسلام 0وذاك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الرحمن بن عوف الى كلب وأمره أن يتزوج بنت سيدهم وكان الاصبغ سيدهم فتزوج بابنته . راجع ترجمتها : الثقات لابن حبان ( 5/1 ) , الإصابة لابن حجر 


    ( 7/543 ) , تاريخ دمشق (29/290 ) , تهذيب الكمال للمزي ( 33/374 ) , الأنساب للسمعاني 


( 3/181 ) .  


(�) تبيين الحقائق (2/246) , فتح القدير (4/146) , الأم (5/271) , 


المغني ( 7/217 ) , وأخرج هذا الأثر :


البيهقي في السنن الكبرى ( 7/362 ) , وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 8/299 ) ، والدارقطني في السنن 


( 4/64 ) , وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ( 6/159 ) .  


(�)  الأشباه والنظائر ص159


(�)  روضة الطالبين ( 6/67 ) 


(�)  مجموع الفتاوى ( 5/446 ) .


(�)  المغني ( 7/181 ) , المبدع ( 6/241 ) , شرح منتهى الإرادات (2/556) .


(�)  حاشية رد المحتار ( 6/35 ) .


(�)  درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/28) . 


(�)  تبيين الحقائق ( 6/200 ) .


(�)  الفقه الإسلامي وأدلته ( 7/296 ) .


(�)   تبيين الحقائق (6/223) , رد المحتار على الدر المختار (6/744) .


(�)  البحر الرائق (3/162) .


(�)  المحيط البرهاني ( 3/392 ) . 


(�)  تبيين الحقائق (6/223) . 


(�)  أسنى المطالب في شرح روض الناظر ( 2/486 )0


(�)  التمهيد ص491


(�)  هو حسن بن منصور بن محمود الاوزجيندي المشهور بقاضيخان . من كبار فقهاء الحنفيةفي المشرق . وفتاواه متداولة دائرة في كتب الحنفية , من تصانيفة : [ الفتاوي , و الأمالي , وشرح الجامع الصغير , والواقعات , والمحاضر , وشرح أدب القضاء للخصاف  ] توفي سنة : 592 هـ , راجع ترجمته : الأعلام ( 2/224 ) , سير أعلام النبلاء ( 21/331 ) , 


(�) غمز عيون الصائر (1/219) .    


(�)  شرح منتهى الإرادات ( 2/451 ) .


(�)  المدونة (2/224) , منح الجليل (3/364) , شرح مختصر خليل (3/228) , الإستذكار لابن عبد البر 


( 5/522 ) , الأم ( 5/59 ) , أسنى المطالب (3/163) , الحاوي الكبير ( 9/258 ) , المجموع (18/246 ) , روضة الطالبين ( 7/525 ) , المغني (7/532 ) , الروض المربع ص532 , كشاف القناع (5/119) . 


(�)  أخرجه أحمد في المسند برقم 2366 ( 4/195 ) , وابن ماجة برقم : 2010 باب : الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر  ( 1/647 ) , وأبو داود برقم : 2240 باب : إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ؟ (1/680) , والترمذي برقم : 1143 باب : ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما , والحاكم في المستدرك برقم : 6846 باب : ذكر زينب بنت خديجة ( 4/50 ) قال الحافظ فى " الفتح " ( 9/423 ) : أخرجه أصحاب السنن إلا النسائى ، و قال الترمذى : لا بأس بإسناده ، و صححه الحاكم .


(�)  المجموع ( 16/296 ) , المبدع ( 7/121 ) , المغني ( 7/532 ) , أحكام أهل الذمة ( 2/683 ) .


(�)  يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث من كتبه : الدرر في اختصار المغازي والسير , و العقل والعقلاء , و الاستيعاب , مجلدان في تراجم الصحابة، و جامع بيان العلم وفضله , و المدخل في القرآت، و بهجة المجالس وأنس المجالس , توفي سنة 463هـ . راجع ترجمته : الأعلام (8/240) , الأنساب للسمعاني (4/472) .


(�)  فتح الباري ( 9/423 ) , نيل الأوطار ( 6/215 ) .


(�)  المجموع ( 16/296 ) . 


(�)  عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي بن أخى عبد الله بن شبرمة من أهل الكوفة يروى عن أبى زرعة وثَّقه ابن مَعين، وتوفي في حدود الأربعين ومئة. . راجع ترجمته : التاريخ الكبير للبخاري ( 2/313) , الثقات لابن حبان ( 7/260 ) , الثقات للعجلي ( 2/163 ) , الجرح والتعديل للرازي ( 1/49 ) , تهذيب الكمال 


       ( 21/262 ) , سير أعلام النبلاء ( 11/176 ) . 


(�)  كشاف القناع (5/119) , الكافي ( 3/75 ) , المبدع ( 7/119 ) , 


(�)  محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أبو عبد الله المدني، ويكنى أبا بكر مات سنة أربع وعشرين ومئة . راجع ترجمته : الأعلام ( 6/160 ) , سير أعلام النبلاء ( 7/198 ) , صفة الصفوة لابن الجوزي ( 2/136 ) , طبقات الفقهاء للشيرازي ص63


(�)  تكملة المجموع ( 16/296 ) , المغني ( 7/532 ) ,  المبدع ( 7/119 ) , كشاف القناع (5/119) , مطالب أولي النهى ( 5/160 ) .


(�)  أم حكيم بنت الحارث بن هشام بنت المغيرة المخزومية: صحابية باسلة , أسلمت يوم الفتح، واستأمنت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها عكرمة بن أبي جهل , شهدت وقعة مرج الصفر وقتلت سبعة من المشركين . راجع ترجمتها : الأعلام للزركلي (2/269) , تاريخ دمشق (41/62) . 


(�)  المدونة (2/216) , المجموع ( 16/297 ) , المغني ( 7/532 ) , حاشية الروض المربع (6/359) . 


( 2/390 ) , أحكام أهل الذمة لابن القيم ( 2/653 ) , زاد المعاد ( 5/123 ) .


(�)  زاد المعاد ( 5/126 ) .


(�) تكملة المجموع ( 16/318 ) , المهذب (2/55 ) , الحاوي الكبير ( 9/291 ) .


(�)  الكافي ( 3/82 ) , 


(�)  زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي بكر الشهير بابن بجيم المصري الفقيه الحنفي ولد سنة 926 له تصانيف، منها [ الاشباه والنظائر في أصول الفقه والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق والفوائد الزينية في فقه الحنفية و شرح المنار في الأصول . توفي سنة 970هـ , راجع ترجمته : الأعلام للزركلي ( 3/64 ) , شذرات الذهب 


( 8/355 ) .


(�)  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص66 .


(�)  أخرجه ابن ماجة برقم 2516 باب أمهات الأولاد ( 2/841 ) , سنن البيهقي الكبرى رقم 21571 


(10/346 ) , سنن الدارقطني ( 4/131 ) , مصنف عبدالرزاق ( 7/233 ) , قال ابن حجر هذا الحديث في إسناده حسين بن عبدالله وهو ضعيف جدا . التلخيص الحبير ( 4/520 ) , وضعف ابن عبد البر في " التمهيد "  =


= ( 3 / 138 ) الأحاديث في هذا المعنى , وضعفه الألباني في الإرواء ( 6/187 ) .


(�)    أخرجه أحمد برقم 2910 ( 5/82 ) , والطبراني في المعجم الكبير برقم 11519 ( 11/209 ) , والدارقطني 


( 4/132 ) , وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 8/215 ) وهذا الحديث قال عنه ابن حجر رحمه الله تعالى : له طرق عند ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جدا , ورد الذهبي تصحيح الحاكم له بأن حسينا هذا متروك وممن تعقبه عبد الحق وتبعه في المنار وغيره  أنظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ( 3/150 ) , وقال ابن عبد البر : ولا يصح ايضا من جهة الاسناد ؛لانه انفرد به حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن بن عباس عن النبي وحسين هذا ضعيف متروك الحديث . الإستذكار (7/331) 


(�)  المبسوط ( 7/149 ) ,  العناية شرح الهداية ( 5/30 ) .


(�)  العناية شرح الهداية ( 5/34 )  ,  البحر الرائق ( 4/292 ) , فتح القدير ( 5/33 ) . 


(�)  هو محمد بن احمد بن محمد بن راشد ، أبو الوليد . فقيه مالكي ، فيلسوف ، طبيب من أهل الأندلس . أتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش واحرقت بعض كتبة ، . ويلقب بالحفيد تميزاً له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي يميز بالجد . من تصانيفه [ فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال   ،و  وتهافت التهافت في الفلسفة   ،و الكليات في الطب  ، و  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ] مات بمراكش ودفن بقرطبة سنة 595هـ  انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 21/309 ) , تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن الأندلسي ص111 , معجم المؤلفين  (8/313 ) .


 


(�)   التاج والإكليل ( 8/499 ) , منح الجليل ( 9/488 ) .


(�) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الكمال بن محمد بن سابق الدين بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ همام الدين الخضيري، أبو الفضل السيوطي الشافعي، إمام حافظ مؤرخ أديب  ،وكان ميّالاً إلى الصوفيّة  ولد سنة 849 ه / 1445 م  , وأما تصانيفه فقد بلغت حوالي التسع مئة مؤلف ومنها [مفحمات الأقران في مبهمات القرآن و همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ،و نظام البلوز في مسامي السنور و النظم البديع في مدح الشفيع و النهجة المرضية في شرح الالفية و حديقة الاديب وطريقة الاريب و وقع الاسل في ضرب المثل و الاشباه والنظائر في النحو و الاشباه والنظائر في الفقه الشافعي ... ] توفي سنة 911هـ راجع ترجمته : تحقيق كتابه إسعاف المبطأ برجال الموطأ لموفق فوزي ص7 , الأعلام للزركلي ( 3/301 )  


 


(�)  البحر الرائق (3/239) , المبسوط (5/136) , بدائع الصنائع (4/6) , الأم ( 5/28 ) , الحاوي الكبير


 ( 11/367 ) , المجموع ( 18/112 ) , الروض المربع ص614 , المبدع ( 8/165 ) , المغني ( 8/192 ) .


(�)  أخرجه النسائي برقم : 5465 باب : الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين  ( 3/301 ) , وابن حبان في صحيحه برقم : 4224 كتاب : الرضاع , والترمذي برقم : 1152 باب : باب : ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الحولين ( 3/458 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا 


(�)  شرح فتح القدير لمحمد السيواسي ( 3/445 ) , الحاوي ( 11/367 ) , المجموع ( 18/212 ) , المغني 


( 9/200 ) , الروض المربع ص614 .


(�)  حاشية الروض المربع (7/94) .


(�)  متفق عليه .


(�)  بدائع الصنائع (4/5) , بداية المجتهد لابن رشد (2/309) , المجموع ( 18/212 ) , المبدع ( 8/165 ) , المغني ( 9/200 ) .


(�) تكملة المجموع ( 18/218 ) , المهذب ( 2/156 ) , 


(�)  روضة الطالبين ( 6/424 ) , 


(�)  كشاف القناع ( 5/456 ) , الروض المربع ص617 , الإنصاف ( 9/348 ) , منار السبيل ( 3/171 ) .


مطالب أولي النهى ( 5/600 ) .


(�)  مجموع الفتاوى ( 34/52 ) .


(�)  المحيط في اللغة (5/207) .


(�)  لسان العرب ( 5/82) .


(�)  درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/77) .


(�)  المجموع (20/342) .


(�)  بدائع الصنائع (7/224) .


(�)  الموسوعة الفقهية الكويتية (11/222) .


(�)  المدونة (4/77) . 


(�)  أسنى المطالب (2/290) , إعانة الطالبين (3/194) , مغني المحتاج (3/272) , حاشيتا قليوبي وعميرة (3/5) 


(�)  المجموع (20/296) .


(�)  أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء كان رجلا جليل القدر حسن الهيئة، كثير الرواية، حسن الكلام في الفقه , وإليه انتهت الرئاسة في مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه ومولده ببغداد في المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة , له من الكتب : أحكام القرآن , و مسائل الايمان , و المعتمد ومختصره، و المقتبس ، وعيون المسائل ، والرد على الكرامية ، والرد على السالمية والمجسمة ، والرد على الجهمية ، والكلام في الاستواء ، والعدة  في أصول الفقه , وغيرها . توفي سنة ثمان وخمسين وأربع مئة. راجع ترجمته : الأنساب للسمعاني (3/382) , تكملة الإكمال لمحمد بن عبد الغني البغدادي ( 4/558) , أعلام النبلاء (18/89) . 


(�)  الكافي (4/571) , المبدع (10/299) , المغني (5/344) .


(�)  درر الحكام شرح مجلة الأحكام  (4/149) .


(�)  بدائع الصنائع (7/225) .


(�)  الإنصاف (12/134) , المغني (5/343) , شرح منتهى الإرادات (3/619) , مطالب أولي النهى (6/660)  


(�)  العناية شرح الهداية (8/381) , مجمع الأنهر (2/302) .


(�)  الفقه الإسلامي وأدلته (6/638) .


(�)  فتح الوهاب شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري (1/343) , تحفة المحتاج (5/125) , حاشية الجمل 


(3/312) , مغني المحتاج (3/97) .


(�)  البحر الرائق (7/250) , رد المحتار (5/591) . 


(�)  الفتاوى الهندية (4/67) .


(�)  درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/28) .


(�)  روضة الطالبين (4/43) , تحفة المحتاج (5/375) , نهاية المحتاج (5/87) , أسنى المطالب (2/310)  , التمهيد للإسنوي ص494 


(�)  أسنى المطالب (2/310) , تحفة المحتاج (5/375) , نهاية المحتاج (5/88) .


(�)  تحفة المحتاج (5/376) , نهاية المحتاج (5/87) .


(�)  درر الحكام (4/11) , المحيط البرهاني (10/119) , الأشباه والنظائر ص65 .


(�)  الفتاوى الهندية (4/177) , رد المحتار (5/490) .


(�)  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي: فقيه الديار الشامية ،وإمام الحنفية في عصره =


مولده ووفاته في دمشق , له من الكتب : رد المحتار على الدر المختار يعرف بحاشية ابن عابدين، و رفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار و العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، ونسمات الأسحار على شرح المنار حاشية على المطول في البلاغة ، و الرحيق المختوم في الفرائض، و حواش على تفسير البيضاوي , توفي سنة 1252 هـ


 . راجع ترجمته : الأعلام للزركلي (6/42) , هدية العارفين (3/406) . 


(�)  تنقيح الفتاوى الحامدية (2/57) .


(�)  درر الحكام (4/77) . 


(�)  البحر الرائق (3/162) .


(�)  الفواكه الدواني (2/30) , حاشية الدسوقي (4/221) , منح الجليل (8/539)  .


(�)  المجموع (15/391) , إعانة الطالبين (3/212) , أسنى المطالب (2/486) . 


(�)  رد المحتار (5/490) , المحيط البرهاني (10/119) , الفتاوى الهندية (4/177) , درر الحكام (4/539) . 


(�)  تحفة المحتاج (7/25) , إعانة الطالبين (3/213) , حاشية الجمل (4/51) . 


(�)  الموسوعة الكويتية (37/9) .


(�)  شرح القواعد الفقهية للزرقا ص127


(�)  الأشباه والنظائر ص65 , البحر الرائق (4/47) , الدر المختار (5/603) , العناية شرح الهداية (7/339) , تبيين الحقائق (4/199) . 


(�)  المبسوط (6/166) .


(�)  تبيين الحقائق (4/199) , البحر الرائق (7/43) . 


(�)   نهاية المحتاج (8/372) , , تحفة المحتاج (10/342) , مغني المحتاج (6/436) , روضة الطالبين (8/354) حاشيتا قليوبي وعميرة (4/349) .


(�)  الإنصاف (11/420) .


(�)  شرح القواعد الفقهية ص130 


(�)  العناية شرح الهداية (7/360) , مجمع الضمانات ص357 , المبسوط (18/70) , تبيين الحقائق (4/205) . 


(�)  المحيط البرهاني (8/499) .


(�)  المغني (11/477) , الإنصاف (11/231) , الشرح الكبير (11/419) , مسائل الإمام أحمد (8/4488) .


(�)  معين الحكام ص32 .


(�)  محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، ويعرف بابن عرفة (أبو عبد الله) ، مقرئ، فقيه، أصولي، بياني، منطقي، متكلم، فرضي، تولى إمامة الجامع الأعظم وتوفي بتونس، من تصانيفه: المبسوط في الفقه المالكي، مختصر الفرائض، مصنف في المنطق، المختصر الشامل في أصول الدين توفي سنة : 803هـ . راجع تر جمته : شذرات الذهب ( 7/37 ) , معجم المؤلفين ( 11/285 ) . 


(�)  منح الجليل (8/280) , التاج والإكليل (8/97) .


(�)  الأم (6/234) , الحاوي الكبير (16/332) , 


(�)  الحاوي الكبير (16/238) .


(�)  مجمع الأنهر (3/255) .


(�)  العناية شرح الهداية (7/361) . 


(�)  تبيين الحقائق (4/205) , البحر الرائق (7/54) , فتح القدير (7/362) ,  الأشباه والنظائر لابن نجيم ص65 . 


(�)  المدونة (3/274) , منح الجليل (6/408) , 


(�)  حاشية الدسوقي (3/393) .


(�)  شرح القواعد الفقهية ص128 .


(�)  الروض المربع ص395 , الفروع (4/164) , حاشية الروض المربع (5/216) . 


(�)  الحاوي الكبير (10/321) , تحفة المحتاج (5/338) , روضة الطالبين (3/568) .


(�)  المبسوط (18/68) , درر الحكام (4/88) , المحيط البرهاني (8/363) , مجمع الضمانات ص377  .


(�)  الفتاوى الهندية (4/198) 


(�) التاج والإكليل (7/231) , حاشية الدسوقي (3/404) , شرح مختصر خليل (6/93) , منح الجليل (6/441)     


(�)  حاشية الصاوي (3/532) . 


(�)  أسنى المطالب (2/299) , مغني المحتاج (3/280) , روضة الطالبين (4/25) . 


(�)  الإنصاف (12/130) .


(�) إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني الاصل، الدمشقي، أبو إسحاق، برهان الدين: شيخ الحنابلة في عصره.


من كتبه : طبقات أصحاب الإمام أحمد , وكتاب الملائكة , وشرح المقنع , والمصالح المرعية في فقه الحنبلية , تذكرة في الرجال العشرة وتلف أكثر كتبه في فتنة تيمور بدمشق , توفي سنة 884 هـ . راجع ترجمته : الأعلام للزركلي (1/64) , شذرات الذهب (6/198) , هدية العارفين لإسماعيل البغدادي (3/183) . 


(�)  الفروع لابن مفلح (6/522) , الكافي (4/567) .


(�)  الفروق للكرابيسي (2/325) .





